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المقدمة 
النّهُءَّ لك الحمدٌُ كلّى ولك المُلْك كله وبيدكٌ الخيرٌ 
كله لا مانِمَ لما أَعْطَيْتَء ولا مُعْطيَ لِمَا متَعْتَ 


اللمء بك آمتث “ولك 0ل 1 حشّعَ لك سَمْعِم 
2 لد_,م عله 1 2ه مادم 5 
وبصري» رمحي وَعظمي» وما نطق به لِسَانِي جهرة أو خمية» 
وما حَظه يرَاعي. 

اللّهُمّ صَلَّ على سَيّدنَا محمَّدٍ خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل» وعلى سائر التبيين. 


اللَهُمٌ ارض عن صحابته والتابعين ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 

أما بَعْدُ 

إن افق مفاضية م الصاك اللتسائورى > سمدد دين 
عبد الله (ت5٠4ه) ‏ في ذِكْروِ (لأنواع علوم الحديث).» اعتباره: 


(فقه الحديث)»2 نوعاً مستقلاً برأسه من أنواعه. جك ونه لي 


0 موضعه منهاء وال بذلك على منهجية عنده وتأصيل» وجِدَةٍ 
وتجديد. 


فيقول رحمه الله تعالى في كتابه «معرفة علوم الحديث» 
(ص”77) تحت عنوان: «ذَِكْرٌ النوع العشرين من عِلم الحديث»: 

«النوع العشرون من هذا العِلْم بعد معرفة ما تَدَّمْنَا من 
صِحكَّة الحديث إتقاناً ومعرفةً لا تقليداً وظناً: معرفة (فقه 
الحديث)» إذ هو ثمرةٌ هذه العلوم» وبه قَِوَامم الشريعة... ونحن 
ذاكرون بمشيئة الله فى هذا الموضع (فقه الحديث) عن أهلهء 
لِيُسْتَدَكَ بذلك على أنَّ أهل هذه الصّئْعَة مَنْ تَبَكَرَ فيها لا يَجهَل 
فقه الحديث» إذ هو نوع مِنْ أنواع هذا العلم». 

ثم شَرَّعَ رحمه الله. بذكر أخبار أعلام فقهاء المحدّثين 
وأقوالهم في ذلك إلى وقتهء في فَضْلٍِء استغرق أكثر من عشرين 
صمحة . 

لعل الشُرُود المُبَكر عن منهج الخلفت: في التحقق بثمرة 
(علم الحديث): تمييزاً بين مُعَلْلٍ وصحيح» » وفقهاً واستنباطاً 
لأحكامه وفوائده. والذي عَلَبَ على كثيرٍ مِنْ حَمَلّة الحديث 
الشريف وَكُتَبَتِهِ» بل وبعض المنتصبين له وبخاصة في جانب 
الفقه والاستنباط ‏ : هو ما دَقَمَ مِثْلَ الحافظ الخطيب البغدادي 
أحمد بن علي (ت477ه) ‏ أن ينع عليهم صنيعهم وواقعهم 
هذاء حيث يقول رحمه الله تعالى في كتابه «الفقيه والمتفقه» 
:)١15١- ١:١ /0(‏ 

«وأكئرُ كَتَبَةَ الحديث في هذا الزّمان بعيدٌ مِنْ حِفْظهء خَالٍ 
مِنْ مُعرفةٍ فِمّهه لا يُفَرقون بين مُعَلْلٍ وصحبح» ٠‏ ولا يُمَيْرُونَ بين 
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معدّلٍ مِنَ الرواة ومجروحء ولا يَسْألُونَ عن لفظ أشْكَلَ عليهم 
رَسْمُهُ ولا يبحثونَ عن معنئ حَفِيَ عنهم عِلْمُهُ مع أنهم قد 
أَذْمَبُوا في كَنْبه أعمارهم» وبَعْدَت في الرّحلة لسماعه أسفارهم, 
فجعلوا لأهل البدّع مِنَ المتكلّمين» ولمن عَلَبَ عليه الرأي من 
المتفقهين» طريقاً إلى الطعن على أهل الآثار» ومنْ شَغْلَ وقته 
بسماع الأحاديث والأخبار» حتى وصفوهم بضروب الجهالات» 
ونَبَرُوهُم بِأْسْواٍ المقالات... كُلّ ذلك لِقِلّة بصيرة أهل زماننا 
بما جَمَعُوه وعَدَّم فِقَّههم بما كُتَبُوه وسَمِعُوهء ومَنْعِهم نفوسهم 
عن محاضرة الفقهاء. ودّمّهِم مُسْتَعْمِلِي القياس مِنّ العلماء؛ 
لسماعهم الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي 
والنهي عنه» والتحذير منهء وأنّهم لم يُمَيّرُوا بين محمود الرأي 
ومَذْمُومهء بل سبَقَ إلى نفوسهم أن محظورٌ على عُمُومه؛. 

ثم يقول رحمه الله في (؟/؟19١)‏ منه ناصحاً لأهل 
الحديث: 

«وَرَسَمْتٌ في هذا الكتاب ‏ يعني كتابه «الفقيه والمتفقه» 
لصاحب الحديث خاصّةًء ولغيره عامّة ما أقوله نصيحةً مي له 
وغَيْرَةَ عليه» وهو أنْ يتميز عمّن رَضِيَ لتَْسِهِ بِالجَهْل» ولم يكن 
فيه معنى يُلْحِقُهُ بأهل المَضْلء وِيَنْظرَ فيما أَذْمَبَ فيه مُعْظمَ وقتهء 
وَطعَ به أكُثَرَ عُمْره مِنْ كَنْبٍ حديث رسول الله يل وجَمْعِو 
ويببحث عن عِلْم اا به مِنْ مُغرفة حلالِهِ وَحَرَامِهِء وخاصٌه 
وَعامُوء وقَرْضِه وَنَذبِو وَإبِاحَتِهِ وحَظروء وناسحْه ومنسوخدء 
وغير ذلك من أنواع علومه قَبْلَ قَوَاتِ إدراك ذلك فيه» انتهى . 

١ 


ِنَّ أَضْرَفَ العِلْمء كما يقول الإمام عليّ بن المَدِينِيَ 
(ت15ه): «الفقهُ فى متون الأحاديث ومعرفةٌ أحوال الرواة». 
«منهاج السنة النبوية» لابن تيمية .)١١5/4(‏ وانظر «المحدّث الفاصل' 
للرَامَهُرْمُزِيَ (ص 079١‏ . 

وإنَّ أجل أنواع عِلْم الحديث: معرفة العِلّلء كما يقول 
الحافظ الخطيب البغدادي فى «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؟ 
(94/0). 

ومَنْ لم يمير بين صحيح الحديث وسَقِيمه فاضي عا 
كما يقول الإمام داود بن عليّ الأصبهانيّ الظاهري (ت١/ااه).‏ 
«الجامع لأخلاق الراوي؟' (94/1؟ ‏ 19586). 

0 « لا بد للمتفقه ِنْ أستاذ يَدرْسَ عليه» ميَرْجِعْ في 
تفسير ما أشْكَلٌ إليه» ويتعرّفُ منه طَرّقٌ الاجتهادء وما رق به 
بين الصِحَة وَالمَسَادِ) . (نصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي (ص17) . 

لهذه الحقائق الأصولٍ مجتمعةًء كانت هذه السلسلةٌ في 
زفق الشلم ا ماله عيون اَن وأصولَ أحاديث الأحكاة التي 
تدورٌ أبواث الفقه عليهاء وَفْقّ منهج مُحْكُمٍ تعمل بعالثة 
الأسايتة في : 

أولاً: كونُ النصوص المختارة للدراسة مِنْ أصولٍ الأدلّة 
الحديثية للأحكام الشرعية. 

وقد قَدَّرَ الإمام الشافعي عدد الأحاديث الأصول هذه 
سان يف وتنع لقة رو الأناء أب عل الكلملن في 
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«الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث» )١95/١(‏ بإسنادٍ رجاله 
ثقات عنهء أنه قال: «أصولٌ الأحكام . نَيفْ وخمسمائة حديث» 
كلّها عند مالك إِلَّا ثلاثين حديئاًء ركلوا علد :ان عييئة إلا سن 
أحاديتٌ) . 


ثانياً: الترجمةٌ للصحابي الراوي ترجمةً موجزةً جامعة 
محرّرةً مع الالتفات إلى إزاحة ةِ ما يُشْكِلٌ في تلك الترجمة. 

وموقع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذ في العِلَم 
06 وَالقَدُوَةٍ والمَثَلٍء والهدئى والتفات من مشكيات 

غْوَةٍ وفِقههًا. 

ثالقاً: الدراسةٌ الحديثيةٌ النَّقّدِيّةٌ التطبيقيةٌ لعاوم الحديثِ 
وأصولٍ التخريج؛ للوصولٍ إلى الحكم على الحديث ةا 

وهي دراسة تفضيلية بويع تتسم بالشمول والتأصيل» 
والاجتهاد والتعليل» لا مَحَلَّ فيها للتقليد والمتابعة على غير 
ِ يرةٍ وعِلّمء متضهنةٌ لمباحثٌ وكات واستدراكاتٍ وتعقيبات» 
تأتي في سَِاقِهَا ومناسباتِهًا. 

رابعاً: الدراسةً اللغويةٌ. 

والعنايةٌ فيها ستتجة صوبّ شرح مفردات ألفاظ الحديث 
وجمَلِهه مع التأكيدٍ على فَهْم (اللفظ) في جُمْلَتهه وَفَهُم (الجمْلَع) 

مع الالتفاتٍ إلى المسائل النّخوية والبلاغية في النْصٌ بِقَدْرِ 

أ 


ما يُحتاج إليه في فَهْمِهِ واستنباط الأحكام والفوائلٍ منه. 

خامساً: المَدْحَلُ إلى فقهِ النّصّ. 

وقيه. تَذرك مقاصيد: الم «وغاياثة + وتبرز حكمة وأشواذة) 
على قاعدة فِنّْهِ الإيمان والإحسانء والتَّحَقق بالعبودية الخالصة لله 
سبحانه » والقيام يواجب الاستخللاف والعمْرّان. 

سادساً: الدراسةٌ الفقهية. 

وتتوفر على بيانٍ الأحكام المُسْتَخْرَجَةٍ والفوائدٍ المُسْتَنْبَطَةَ 
فإنّهَا المقصودٌ الأَغظم. 1 

مع بيانٍ كيفيةٍ وِلالةٍ النّصٌّ على تلك الأحكام والفوائد» 
ممًا يُوجِبٌ تَعَرّفاً على مذاهبٍ المجتهدينَ ومناهجهم في 
الاستنباط والاطلاعٌَ على مَأَحََذٍ المسائل» ومَّنَازْع الحجَج 
والدّلائل. ١ ١‏ 

مع إيلاء مُخْتَلِفٍ الحديثٍ حَنَّهُ في ذلك» لعظيم مَحلّْه 
وكبير أثَّرِوِ. 
المستنبطة» كان لا بُدَّء عند الحاجة» مِنْ توضيح الفروق بين 
الأصول والفروعء والمقاصد والوسائل» والحقائت الدائمة 
المشعملة».والأمور الغارفة الموفكة» تمعينا وإثرارا'لفقة 
المقاصدء وفِفّه الأَزْلَويَاتء وفِفّْه السياسة الشرعية. 

0 
وهذا كله لكمال الوثوق والاطمئنان للأحكام الشرعية» 


١و‎ 


التي ليت وَوَفْتْ بجميع احتياجاتٍ الحياةٍ والأحياءء المتجددةٍ 
على امتدادٍ الزمان» واتساع المكانء وتطور الإنسانء 
والمحافظةٍ على تلك الأحكامء والانقيادٍ التامّ لهاء وانْجِذَاب 
النْفْسِ إليها بالكلية وعدم مَيْلِهَا إلى لاف مَسْلَكْهًا . 

وإنَّ المَنْهج المتقدّم» هو ما يُرَبّي مَلْكَةَ التفقه الحئ» الذي 
يَعْمَلُ عَمَلَهُ في التمكين لهذا الدّين ليَأَحُدَ زِمَامَ قيادة الحياة إلى 
ما يُحِبٌ الله ويَرْضَئ . 

وفى أمر الدراسة الفقهية هناء لا بُذَّ من الإشارة إلى 
أمرين اثنين تم مراعاتهما: 

أوؤلهما: الإعراض عن إيرادٍ مسائل لا تستنبظ من ألفاظ 
الحديث. لكونها غير مقصودةء إلا ما يُحْتَاجٌ إليه لإتمام صورة 
وإيضاح مَقَام . 

ثانيهما: عدم الاسترسال فى ذكْر وجوه الاستنباط؛ لأنّ 
الاسترسال الذي كان من بعض العلماء فى ذلك» كان استرسالاً 
ينقصّهُ الاحترازٌ والاحتياظ» فكانت هناك صورٌ مِنَ التَّحَايُل 
وَالتَمَسْفت والافْتِعَال في ذلكء تَذْفَعُهًَا مناهجٌ الاستنباط 
المُحْكَمّة» والدلائلٌ القاطعةٌ» والعقولٌ الراجحةٌ. 

ومِنَ السّئّن الوضيئة الماضية لبعض علمائنا ومنذُ وقتٍ 
مُبَكْرِه إفرادٌُ أحاديتٌ بخصوصها بالتصنيف» وذلك لموقِعها مِنّ 
العلم والهّدْي والعمّل. 

فالإمامُ ابنُ خُرَيْمَةَ ل محمد بن إسحاق النْيْسَابُوريَ 
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(ت١81ه) ‏ يُصَئفْ كتاباً في فقه (حديث بَرِيِرَة مُوْلاة السيدة 
عائشة _) فى ثلاثة أجزاءً حديثية وهو فى العِتّق والولاء 
والشروط وغيره -. (معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص87) . 

والإمامٌ أبو العبّاس أحمد الطَبّريّ البغدادي» المعروف 
بابن القّاص (ت8*5ه)» يُصئْفٌ جزءاً مستقلاً فى (فوائد حديث 

وده 11 مع 0 1 56 
يا أبا عَمَيّر ما فعَلَ النْغَيْر)» وَذْكَرَ ستين وجها من وجوه الفقه 
وفنون الأدب فيه» وهو مطبوع بمصر عام 51١ه.‏ 

وللومام ابن بَطَة عبيد الله بن محمد (ت0ا8"ه) -» 
مصئّفثت في حديث «الإمام ضامن»»: كما في «طبقات الحنابلة» 
لابن 3 يعلى (؟/617١).‏ 
المغرب عام 1796١ه.‏ 1 

وللحافظ العلائي ‏ صلاح الدين خليل بن كَيْكلّدِي 
(ت١5/اه)‏ -: «نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من 

وقد كَثْرَ هذا النوعٌ من التصنيف عند المتأخرينَ وانتشرٌ 
وأَشْهَرُهُمْ في ذلك» وأَعْلَاهُمْ 7 وَأشَدّفم وا وأكثرهم 
تَمَمّناً: تَمَمئْنأ: الإمام ابن رجب الحَنبَليَ عبد الرحمن بن أحمد 
(تهؤلام) رحمه المولى تعالى» وجعله فى ا 

وبَعْدٌُء فإنَّ هذا الكتابٌ الذي بين يديك» والمتعلّقٌ بدراسة 
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الببوع المنهي عنهاء منّصِلٌ بذلك النْجَارٍ السَّالِف الكريم» في 
منهج مُنَسِقٍ مُنْصفِ إن شاء الله وَرَوَاءِ جديد» مع ما أعرفه فى 
نفسي من ضَعْفٍ المُنّه'2. وقِلّة الزاد. 

وسيتلوه بعون الله تعالى نصوصض أخرئ» وعلى ذات الم 

وهذا المَنِْعٌ في إخراج كُلّ نص على حِدَةَء كان المقصودٌ 
منه» أن يكون خفيفٌ المَحمل» قريب المورد» سهل الاستيعاب. 

ورَحِمَ الله تعالى الإمامَ سفيان بن عَيِيْنَة (ت198ه) إذ 
يقول فيما يرويه 03 في الك 
507 معانيّ ال ثلائي سنةً؛. «الآداب 00 لابن 41 
المقدسي (6/9؟١1).‏ 

رَبْنَا تَقَبّلْ مِنَا ما كان صالحاًء وأَضَلِحٌ مِنا ما كان فاسداًء 
التقوئ وأهل المغفرة. 

وأَجْرّكَ المولى تعالى المثوبة لمن أَيْقَطْنَا مِنْ سِئَتِنَاء أو 
بها مِنْ عَفْلَينًا . 


#ريا كل 0 ا بعد إِدْ هَدَيْتَنا وَهَبٌ آنا من دس يعد 5 


)١(‏ المُنّةه بضم الميم وتشدية:النوة. العو 
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وأَصَلَي وأسلم على سكدنا محمدل وعلى آله وصحبه إلى 
وكَتَبَه 


خلدون محمد سليم الأحدب 


في جُِدّة يوم السبت ١17‏ من مُحَرّم الحرام سنة ؟؟417١اه‏ 
الموافق "١‏ من نيسان سنة اددآام 


نْصٌ الحديث 
بِيُوعٌ نهئ الشارعٌ عنها 

عن عمرو بن شُعَيْبِ عن أبيه» عن جَدّه رضي الله عنهما 
قال: 

فال رسول الله عله : «لا يَجِل سَلّفٌ وَبَيِمُ ولا شَرْطَانِ في 
بيع» ولا ربخ ُ ما لَمْ يُضْمَئْء ولا ب بَتِعُ مَا لَيِسَ عِنْدَك). 

وواء المي إل ابن مَاجَدُء فَإن له مِنْهُ: «رِبحَ مالم 
يضمن وبيع ما ليس عِنْدَلكف وَالدَّارِمِيُ؛ وأبو داود الطَيّالِسِيّ . 

وصحححَهُ التَرْمِذِيْء وابنُ خُرَيْمَة» والحاكم. 

وَاخَرض الطَبَرَانِنُ في «المعجم الأوسط»» من رواية أبي 
حَنِيفة؛ عن عمرو بن شُعَيْب) عن أبيه» عن جَدَه بلفظ : « 
عن بَيْع وشَرْط'. 


وهو غريبٌء وفى إسناده إلى أبي حَتِيقَةَ: راو متروكٌ . 


لعا لا لا 
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ترجمة 
الصحابي الراوي 


000( 7 م 1 3 : 
عمرو بن العاص"'' بن وائل السَّهْمِيَ القَرَشِيَ أبو محمّد ‏ وقيل: 


- 889/9( قال الحافظ ابن حبر فى «تبصير المُنْتّبه بتحرير المَشْتَّبه‎ )١( 
ْ ْ ١ 0 
«قال الاين [أبو جعفر أحمد بن محمد المِضْرِي؛ غَرِقٌ عام 18ه]:‎ 
سمعتٌ الأخَْمّشَ [الصغير على بن سليمان؛ المتوفئ عام 16'ه] يقول:‎ 
سمعتٌ المُْبَرّدَ [أبو العبّاس محمد بن يزيدء المتوفئ عام 788ه]‎ 
يقول: هو (العاصى) بالياء؛ لا يجوز حَذْقَهَاء وقد لهجت العامة‎ 
ْ 1 . بحذفها‎ 
قال النّحَاسُ: هذا مخالفٌ لجميع النّحَاةء يعني أنَّه من الأسماء‎ 
المنقوصة؛ فيجوز فيه إثبات الياء وحذفهاء والمُبَرّد لم يخالف النَحُويين‎ 
في هذا؛ وإنما رَّعَمّ أنه سُمّيَ (العاصي) لأنّه اعتصئ بالسَّيِف؛ أي أقام‎ 
السَّيْف مُقَامَ العَضَاء وليس من العِضيّان؛ٍ كذا حكاه الآمِدِيَ عنه.‎ 
قلت - القائل ابن خسو وهذا إِنْ مشئ في (العاصي بن وائل) لكن‎ 
لا يرد ؛ لأنّ النبيّ كلذ ء غير اع (العاص بن الأسود) والد (عبد الله)ء‎ 
فسمًّاه مُطِيعاً؛ فهذا يَدُلّ على أنَّه من العِضْيّان.‎ 
جماعةٌ : لَمْ يَسْلّم مِنْ عُصَاة قريش غيره؛ فهذا 1 لذلك أيضاً».‎ 0 

تصق العلاغة المُعَلْمِيَ الِيَمَانيَ رحمه الله الحافظ ابن حجر في ب 

ا افقال في تعليقه علئ «الإكمال» لابن ماكُولا (7/5؟): «في تَعَقّبِ - 
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أ عبد الرحيوي”" ْ صاحبٌ رسول الله كيد وابنٌ صاحبه 
رضي الله عنهما. 


ل الع ترل رَيْطة ‏ بنت مُنَبّه بن الحججاج 


السَهْميَّة) ف سلمت وبايعت» لها ذِكْنٌ وليسيت لها رواية» قاله 


(000) 


الحافظ نَظَرٌء فقد يكون النبي كل نَظرَ إل أنَّ المتبادر من (العاصي): 


المعصيةء فَعَيِّرَ بهذا 0 0 يكفي. فلا يجب أن يكون ا 
الاسم من المعصية..». تتمة مطوّلة مفيدة؛ فانظرها إِنْ شئت 

وقال الإمام النُوَويٌ في «تهذيب 520 واللغات» )7"١/7(‏ في ترجمة 
(عمرو بن العاص) رضي الله عنه: «الجمهور على كتابة (العاصي) 
بالياء» وهو المّصِيحٌ عند أهل العربية. ويقع في كثيرٍ من كُتُب الحديث 
والفقه أو أكثرها بحذف الياء؛ وهي لغة. وقد قُرىّ في السَبْعء نحو 
كالكبير المتعال» والدّاع؛ ونحوهما». 


وانظر «عقود الرَّبَرْجَد على مسند الإمام أحمد؛ للسَّيُوطِيَ .)551/١(‏ 

مصادر ترجمته: «الطبقات» لابن سعد (4/١"١؟‏ -558) و( 5194/10‏ 
5) («الآحاد والمثاني؛ لابن أبي عاصم ٠١4/5(‏ م 
وامعجم الصحابة» لابن فايْع (؟/64). وامعرفة الصحابة» ابي نَعَيم 
١5٠١/9‏ 77886١)ء‏ وهجِلْيّة الأولياء» له أيضاً (١/“8؟  :)١97‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ص45١ ‏ 2197 و«الاستيعاب» لابن 
عبد البَّرْ (؟/547 - 7494): و«جامع الأصول» ‏ القسم المتمّم ‏ (؟/ 
6 -4)475: و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 781/١(‏ - 2)5875 


و«تهذيب الكمال» للمِرّيّ ”01//١6(‏ - 2)7577, و«إكمال تهذيب الكمال» 


لِمُعُلْطاي (8/ 4١‏ 44).: وسيّر أعلام النبلاء» للذَّمَبِنَ  9/5(‏ 94)ء 
و«الوافي بالوّفيّات» للصَّفَدِيَ 380/17 - 387), و«الإصابة» لابن حَبجَر 
 3"56/5(‏ - الكل و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ه/ /ا"ا" - 03988 
واسَذَُرَات الذَّمَب» لابن العِمّاد /١(‏ 599). 
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ابن مَنده»37. 

ادلم يقد الجر بزمن» قَبْلَّ أبيه» وكانت هجرته سَنَهَ سَبْع 
رت وقت عَمْرَةٍَ القضية والتي كانت في شهر ذي القِّعْدَة من 
تلك السئة. 


قال الحافظ ابن حَبَر في «فتح الباري'': «هجرة 
عبد الله بن عمرو كانت فى ذلك الوقت أو قريباً منه؛. 


وكان بينه وبين أبيه في السّنٌّ اثنتا عشرة سَّئَة! 

وكان ظوَالاً أحمرء عظيم السَّافَيِن ع2 أبيض الرأس 
واللحية» وعَمِيَ في آخر عُمره. 

وكان حَبْرَاً حافظاً» عالماً بكُببِ أهل الكتاب» كثير القراءة 
فيهاء مُحْيناً للغة السَّرْيَانيّة!"' معروفاً بالكتابة فى الجاهلية. 


)١5145( وانظر (4159/8) رقم‎ .)١١1١5( رقم‎ )١58/8( «الإصابة»‎ )١( 
منه. وانظر أيضاً بشأن والدته: «نسب قريش» لأبي عبد الله المصعب‎ 
.)٠١5 ٠١4 /7( الزُييْري ص١١4» و«الآحاد والمثاني»‎ 

.)0"6/١( (0؟)‎ 

(*) «اللغة السَرْيانية: لغة من شُعْبّة اللغات السَّامِيّة الشمالية الغربية» [وفرع 
من فروع اللغة الآرامية]. كانت وسيلة التعبير السائدة في سوريا منذ 
القرن الثالث للميلاد حتئ الفتح العربي [الإسلامي]. وهي لا تزال 
تُستخدم في الطقوس الدينية عند عدد من الكنائس المسيحية الشرقية. . 
ويبلغ عدد حروف اللغة السّزيانية اثنين وعشرين حرفاً. كلها ساكنة». 
لموسوعة المورد» .)١61//9(‏ وانظر ص18 ٠١"‏ من كتاب الدكتور 
حسن ظاظا «السَامِيُون ولغاتهم»,) وص 59 "١‏ من مقدمة تحقيق 
الدكتور فانيا مبادي عبد الرحيم لكتاب «المُعَرْب' للجَوالِيقي. 
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وكان رضى الله عنه: عابداً مُتَتَسّكاً مُتَحَنّْفَاً زَاهِداء خيّراً 
مُقْبلاً على شَأْنِهِ؛ مع ما كان عليه من عِنَى وثراء عريض”" . 

قال الحافظ الذَّهَِة 9 : «كان النْبنُ صلى الله عليه 0 
د وقد كان من أَيَام الي صَلَى الله عليه 
وآله و صَوَاماً قَوَاماً تَالياً لكتاب الله طَلابَة للعِلم». 

وقد حَلّاهُ الحافظ أبو نُعَيْم الأَصْبَهَانيَ رحمه الله في مطلع 
ترجمته له في احِلْيَة الأولياء»”" بقوله: 

«القوي الخاشع. القارئ المتواضع» صاحب الصيام 
والقيام... كان بالحقائق قائلاً» وعن الأباطيل مائلاً» 0 
0 ويُمَارِقٌ الجَدَلَ» يطعم الطَعَامَء ويْفْشِي السَّلامَء ور ويطيب 


رسول الله بي , فقد روى البُحَاريُ في الس عن أب 
هريرة قال: 


«ما مِنْ أَضحاب النَّبَِ يلل أَحَدٌ أكْثَرَ حديثاً عنه مِنّْىء إلا 


)١(‏ قال الحافظ الذّمِيَ في «السّيّر» (0/ 40): «وَرِتَ عبد الله من أبيه قناطير 
مقنطرة من الذهب». 

.)17/١( في «تذكرة الحنّاظ»‎ )١( 

.) 498/١ 5 

(5) في كتاب العلمء باب كتابة العلم )5١7/١(‏ رقم .)١١(‏ وهو مروي 
في عددٍ من دواوين السنة . 
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ما كان مِنْ عبد الله بْن عَمْروء فإنَّهُ كان يَكْتْبُ ولا أَكْتّبُ). 


وقد تَبَتَ استئذاثة النبي كَل في أنْ يَكْنْبَ حديئه» كَأَوْنَ 


وهذه الأحاديثٌ التى كَتَبَهَاء جَمَّعَها فى صَحيفَةٍ واحدةٍ 
سَمّاها: «الصحيفة الصّادقة»؛ ولم يكن عند كَنْبِهِ لَهَا ‏ بينه 
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وبين النبيّ عَكَئِيد اكافين" 
وكان شديد الحرّضص والتمسك :فيها91؟, 


وقد اشتملت على عددٍ وفير من الحديث بلغ (المئين)؛ 
وهي من آكَدِ الدّلائل على التوثيق المُبَكّر للحديث النبويّ في 
حياة الرسول كلو" . 


5٠ /4( انظر: «المسند» لأحمد (؟1/ا١7 و6١1)؛ و«السئن» لأبى داود‎ )١( 
رقم (0143: و«السئن» للدَارِيِي (41/1)»: و«الطبقات» لابن‎ )1١ 
سعد (157/54) و(1/ 595 546)., و«المحدّث المّاصل» للَرَامَهُرْمُرِيَ‎ 
- 4١؟ص ص54 - 27517 و«المدتحل إلئ السنن الكبرئ» للبيهقي‎ 
واتقييد‎ 2)7٠١٠  ؟949/١( 6غ و«جامع بيان العلم» لابن عبد البر‎ 
العلم» للخطيب البغدادي ص4 - 47 - وبَوّبٌ للاخبار في ذلك بقوله:‎ 
«باب ذكر الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن‎ 
. رسول الله كل في كَنْبٍ حديثه عنه قَأَذْنَ له»‎ 

:)98/١( انظر الأخبار الدَّانَّة علئ ذلك في: «السُّئَنَ للدَارِمِيَ‎ )١( 
.860 و«المحدّث القَّاصِل) ص66" - 27517 وتقييد العلم؛ ص84‎ 

(9) انظر في ذلك: «تقييد العلم» للحافظ الخطيب؛» و«دراسات في الحديث 
النبوي وتاريخ تدوينه» للدكتور محمد مصطفىئ الأعظمي» و«دلائل 
التوثيق المُبَكر للسّئّة والحديث» للدكتور امتياز أحمد. 


؟” 


1 ٍ ل ال ةا 

وقد روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق»'' بإسناده عن 
عبد الله بن عمرو قال: «حَفِظْتٌ عن رسول الله يل لفت 
مَكّل) . 


ومُسْلِم على (9)011 منهاء وانفرد البُّخَارِيُ ب(2)8 ومُسْلِم 
0 ومجموع ماله في «المسلد» للومام الحهدن (355 


حديثا . 


«وإنما قلّت الرواية عنه مع كَثْرَةِ ما حَمَلَ: لأنّه سَكَنَّ 
مِصْرّء وكان الواردونَ إليها قليلاًء بخلاف أبي هريرة» فإنّه 
استوطن المدينة» وهى مقصد المسلمين من كل )0 . 


)١(‏ ص١5١‏ - 177. وفي إسناده (عبد الله بن لّهيعة المِضْرِيّ)؛ قال الذَّهَبِيُ 
عنه في «الكاشف» :)540/١(‏ «العمل علول تضعيف حديثه». وانظر ما 
كتبته في «زوائد تاريخ بغداد» (5”/ 5 76) في بيان حاله في الرواية. 

)١(‏ في «السّيّره للذَّمِنَ (6/ :)8١‏ «اتفقا على سبعة أحاديث» وهو خطأ. 


ع 8# 


() انظر الأحاديث التي اتفقا عل إخراجهاء والأحاديث التي تفرد كل 
منهما بروايته: «الجمع بين الصحيحين؟ للإمام الخُمَيْدِيَ 116/9 
٠6ع).‏ 

(5:) «تهذيب الأسماء واللغات» للنّوويَ .)187/١(‏ وانظر أسباباً أخرئ في 
ذلك ذَكَرَها الحافظ ابن حَبجَر في «فتح الباري»  )٠١17/١(‏ في العلمء 
باب كتابة العلم . والإمام العَيْنِيَ في «عمْدَة القاري» (؟59/1١)2‏ 
وبعض ما ذَكَرَامُ هو مَحَلّ توقف طويل عندي لا يحتمله المقام هنا. 
وانظر «الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» للدكتور رمزي نعناعة 
ص17 ١‏ ل .١16"‏ 


"١ 


وهو أَحَدٌ الْعَبَادِلَةِ الأربعة”"' . 


روى عن أبي بكر وعمرء وعبد الرحمن بن عوف» وأبي 
الدَّرُدَاء ومعادذ بن جبل ‏ وأبيه» وسِواهم. 

وروى عنه : ابن عمر» والسَّائِب بن يزيد» وابن اليف 
لوه مى ش له 5 ينه زفق 
وعروة» وطاووس» وعِكرمّة وخلائق من كبار التابعين 1 


شَهِدَ بعض المغازي مع رسول الله كله وشَهِدَ مع أبيه 


وحَضَّرٌ (صِمَّين) لِعَرْمَةٍ أبيه عليه» فإنَّ النبئ كل قال له: 
«أَطِعْ أَبَاكَ ما دَامَ حَيّاً ولا تَعْصِهه. ولذا قال لأبيه ولمعاوية: 
«فأنا معكم. ولستٌ ا 


)١(‏ والثلاثة الباقون» هم: (عبد الله بن عبّاس) ‏ ت58ه -». و(عبد الله بن 
الرُبيْر) تثالاه ؛ و(عبد الله بن عمر) ‏ ت"الاه » رضي الله عنهم. 
كذا عَدَّهُم الإمام أحمد بن حنبل» فقيل له: فابن مسعود؟ قال: ليس 
هو منهم. قال البيهقي: «لتقدُّم موتهء وهؤلاء عاشوا حتئ احتيج إلى 
عِلْمِهِمء فإذا اجتمعوا علئ شيء قيل: هذا قول العبادلة أو فعلهم». 
ويلتحق بابن مسعود رضي الله عنه. سائر الصحابة الذين يُسَمُوْنَ 
(عبد الله), وهم يزيدون علئ (ثلاثمائة) بكثير. قال السَّحَاويٌ: «ولو 
ترتب علول الحصر فائدة لحققته؟. انظر: «التقييد والايضاح شرح مقدمة 
ابن الصلاح» للعِرّاقي ص١١5؟‏ - 21771 و«فتح المغيث» للسَّخَاوِيَ (4/ 
.)٠١9١ 4‏ و«تدريب الراوي» للسيوطي (؟/ 519 .)58٠‏ 

(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر ص515١‏ - 541١ء‏ و«تهذيب الكمال» 
للمِزِيَ  )777 8 01/1١6(‏ وهو من أوسع المصادر في ذلك » 
و«إكمال تهذيب الكمال» لِمُعْلْطاي (8/؟ 9‏ 98). 

(*) رواه أحمد في «المسند» ١5١6  1١54/5(‏ و7065 )1١7‏ بإسناد- 


فض 


وَاعْتَدَّرَ رضي الله عنه من شُهودهِ (صِمَّين)» وقال27: «مالي 
ولِْصِفينَ ما لي ولقتال المسلمين» لوددتٌ أَنْي مِتّ قَبْلّه بعشر 
سنين » أما والله على ذلك: ما ضَرَبْتٌ بسيفٍ ولا طَعَنْتَ بِرْمُحع 
ولا رَمَيْتّ بِسَهُم'. 

ومن كلامه المأثور عنه رضي الله عنه» ما رواه ابن عساكر 
في #تاريخ و بإسناده إليهء» قوله: «ما أغطي إنسانٌ شيئاً 
خيراً من صِحَةٍ وعِفَةِ وأَمَانَةٍ وفِقُو. 

واخبّلِفَ في تاريخ وفاته ومكانها اختلافاً كبيراً. 
والصحيح”": أنه ثُوفي في مِضْرٌ سنة (10) للهجرة» في نصف 
جمادئ الآخرة. رحمه الله تعالئ ورضي عنه. 


كما اختلف فى عمْروِ عند وفاتهء فقيل: (؟77) عاماء 
ولادة أبيه (عمرو)» فإنه وَلِدَ نحو سنئة /وء2 قبل الهجرة» وكان 
بينه وبين أبيه (؟١)‏ سنة كما تقدّم» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[ الع وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البَّرٌ (؟/7”158): و١تذكرة‏ 
الحفّاظ» للذَّهِيَ /1١‏ ؟غ). 


)١(‏ كما رواه عنه ابن سعد في «الطبقات» (5177/154) بإسناد صحيح. 

0) ص الا .١‏ 

(*) كما حقّقه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه علئ «المسند» لأحمد 
(1487/9 - 188). وانظر: «إكمال تهذيب الكمال» لِمُعُلْطاي ,)941١/8(‏ 
و١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر (078/0). 


ذا 


الدراسة الحديثية 


© التخريج : 

رواه أحمد في «المسند» )١0/6  ١1/4/5(‏ و(178/5١‏ - 
205/5()64)ء وأبو داود في «السَّتَنَ؛ ة في البيوع. باب في 
الرجل يبيع ماليس عنده  /59/5(‏ هلالا) رقم (7604), 
َالتَرْمِذِيَ في «السّئَن؛ ذ في البيوع. ا الات اميه بم 
لعس عندك مه -295) رقم ,)١575(‏ والنستاتي في 
«المجتبئ من السَّئَن) ذ في البيوع, باب شرطان في بيع. .. (07/ 
6) رقم (1571), وفي «السّئَن الكُبْرَئ» في ذات الكتاب 
والباب (4/ 4) رقم (/2)5751, والدَّارِيِي ف «السّئّنَ) في البيوع. 
باب في النهي عن شرطين في بيع (؟/ )١75‏ رقم (2)7595807 وأبو 
داود الطّيَالِسِيَ في امسنئده» (ص598) رقم  )97017(‏ ولَفْظ أَوَّلهِ 
عنده: «نهئ رسول الله يَلعٍ عن سَلَّفِ وبيع» ‏ والحاكم في 
«المستدرك» (0>» وابن الجَارُود في «المنتقئ» (ص0١٠7‏ - 
56 رقم ,)501١(‏ وَالدَّارَفُظْنِيَ في «سننه) 7/4/5 ه/ع), 
وَالْبَنِهَقِيَ ة في «السَئّن الكُبْرّئ) (59/5” - 2034٠0‏ رَوَوْهُ مِنْ طَرّقٍء 
عن تدرو بن شكلب: عن أبيهء عن جَدٌه. 
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وقد وَقَعَّ النَضْرِيحٌ في رواية أبي داود والتَّرْمِذِيَء ورواية 
عند أحمد (178/7 - :)١14‏ وعند النَّسَائيَ في «المجتبئ» برقم 
الخاص) ر رحبي الله عنهماء 3 فقد 3 يق الإسناد عندهم 
حتى ذُكْرَ عبد الله بن عمرو). 

ورواه ابن مَاجَهْ في «السّئن» في التجارات» باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك... (؟//"/ا - 07848 رقم (2)1184 من 
طريق (عمرو) المذكورء مختصراًء بلفظ: «لا يَحِلْ بِيعٌ ما ليس 
عندك, ولا ربح ما لم يُضِمَن) . 

فقول الحافظ المَنْذِرِيّ في «مختصر سنن أبي داود» (5/ 
7: «وأخرجه النَرْمِذِيُ والنَّسَائِيُ وابن مَاجَة؛. 

وقول الحافظ ابن حجر مِنْ بَعْدِهِ في «بلوغ المراما 
(ص110) رقم (870): «رواه الخمسة»؛ فيه تَسَامُحٌء لأن رواية 
ابن مَاجَهُ كما عَلِمْتَ: مختصرة. 
الحَبير؛ (/58؟): «رواه أصحاب السِّئَن إِلّا ابن مَاجَدْه! 

وكان الإمام ابن تَيِمِيّةَ الجَدٌ رحمه الله مجد الذّين عبد السلام بن 
عبد الله بن تَيِمِيّة الحَرَّانِيَ ٠(‏ ٠_5607ه)‏ دقيقاً عندما قال في «منتقئ 
الأخبار» (5/ )9١‏ بشرح «نيل الأوطار) روأ الكييةة لا ابن 
مَاجَهُ ؟ فإنَّ له منه : (ربح ما لم يضمنء ولا ب بيع ما ليس عندك)) . 


هه" 


وكذلك فإِنَّ بعض قول الحافظ ابن حَبجَر رحمه الله في 
«التلخيص الحَبير؛ :)١1/*(‏ «رواه أصحاب السُنن إِلّا ابن 
مَاجَهُء وابن حِبَّانَء والحاكم» من حديث عمرو بن شُعَيْبِء عن 
أبيه» عن جَدَّه بلفظ: (لا يَحِلَّ سَلَفٌ وَبَيْعُّ ولا شَرْطَانٍ في 


بَيع1 منتفكد . 


وذلك لأنّ ابن حِبّان لم يَخَرْجَهُ من حديث (عمرو بن 
شُعَيْبِء عن أبيه» عن جَدَّه)ء وإنما حََرّجَهُ كما في )111/1١(‏ 
رقم )4775١(‏ من «صحيحه»؛» من طريق (ابن جُرَيْجَ» عن عطاءء 
عن عبد الله بن عمرو)» وإسناده ضعيف,ء. لعدم سماع (عطاء 
الحْرَاسَانِيَ) من (عبد الله بن عمرو). 

ويُؤَكُدُهُ أنَّ ابن حِبَّان لم يحتج في «صحيحه؛» بحديث 
(عمرو بن شعيب» عن 0 فإنّه ليس على 
شَرْطِهِ كما صَرحَ به رحمه الله . 

ونَصٌ كلامه في ذلك كما جاء في «صحيحه؛» (195/5): 
«عمرو بن شُعَيْبٍ في لَفْسِهِ ثقة يُحْتَجٌّ بخبره إذا روئ عن غير 
أبيه» فأمًا روايته عن أبيه» عن جد فلا تَخُلُو من انقطاع 
وإرسالٍ فيه. فلذلك لم نحتج بشيءٍ منه». والحمد لله على 


توفيقه . 


لغا لغا لا 
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مرتبة الحديث 


© صَحِيحٌ . 

قال التّرْمِذِيُ عَقِبَ روايته له من طريق (عمرو) المتقدّم: 
«هذا حديث حسن صحيح؟. 

َأَقَرَّهُ الإمام عبد الحق الإِشْبِيليَ في «الأحكام الشرعية 
الصغرئ» .)5,/7/١(‏ 

قال الحافظ المُنْذِرِي في «مختصر سنن أبي داود» (6/ 
»)19١ - ١143‏ عَقِبَ تَقْلِهِ لتصحيح الإمام التَرْمِذِيُ السَّابِقٍ: 
«ويُشْبِهُ أَنْ يكون صَحَحَهُ لتصريحه فيه بِذِكْرٍ عبد الله بن عمروء 
ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن 
شعَيب: إنما هو للشَّكٌ في إسناده» لجواز أن يكون الضمير 
عائداً على (محمد بن عبد الله بن عمرو). فإذا صَرّحَ بذكر 
(عبد الله بن عمرو) انتفئ ذلك» والله عَزَّ وجل أعلم». 

وقد نقله عنه الحافظ الزَيْلَمِنُ في «نَصْب الراية» (18/5)» 
ا" 


- أقول: هذا الذي قاله المُنْذِرِيُ» واَقَرهُ عليه الرَيْلَُِء لا يُسَلَمُ له حيث‎ )١( 


يف 


وقال الحاكم في «المَسْتَدْرَكَ» (؟/7١1):‏ «هذا حديث على 
شَرْط جماعةٍ من أئمة المسلمين» صحيح". وأَقَّرّهُ الحافظ 
الذَّمَبنُ فى «تلخيص المُسْتَدْرَك؛. 

وصَحَححَهُ ابن خُرَيْمَةَا' كما قاله الحافظ في «بلوغ المرام» 
(ص56؟) رقم .)4865١(‏ 


- قمتٌ باستقراء جميع ما رواه التَرْمِذِيَ في «سننه»؛ من طريق (عمرو بن 
شُعَيْبِء عن أبيهء عن جَدٌَه)0 مُتََرََاً في ثناياهء فكان مجموع ما رواه 
من هذا الطريق (5”") حديثا. وقد تبين لي من خلال دراسة هذه 
الأحاديث وأحكامه عليها: احتجاجه بهذا الطريق» وأنَّ الغالب علئ 
حُكْيِهٍ عليه يكون ب« الحُسْن»؛ وقد بَلَعّ مجموع ما حَكُمّ عليه بذلك (18) 
حديثاً» (تسعة) منها بقوله: «حَسَن»»2 وهي في «سلنه» بأرقام: إففض 
و741١‏ و71894١‏ و1840 و1411 و517١‏ أيضاً لروايته لمتنين بذات الإسناد 
و1775 و97819١781).‏ و(تسعة) بقوله: «(حسن غريب»» وهي بأرقام 
١4م‏ و1559 ولا1*4و7615 و7487 ولا/1١"‏ 7:11 و518"). 
و(سبعة) بةقوله: «حسن صحيح»» وهي بأرقام 1١41(‏ و775١‏ و546١‏ 
و1848 و١97١‏ و7197 و7767). و(واحذ) بقوله: «غريب»ء وهو 
برقم (570846). 
والباقي وهو (ثمانية) أحاديث» حَكمَ بضعف أسانيدها لأسباب مختلفة 
لا ل لها ب(عمرو)ء وروايته عن أبيه» عن جد وهي بأرقام إففف 
و١41”‏ و9١١١‏ و47١١‏ و4[1"١‏ و١١7‏ و7465 و46ه"). هذا أوّلاً. 
وثانياً: وَجَدْتُ التَّرْمِذِيَ رحمه الله (يُصَحُحُ) الأحاديث التالية في 
سئنه»: ١١81(‏ و586١‏ و881١‏ و١95١‏ و5197١)2,‏ مع كونه لم 3-8 
في الإسنادء باسم (عبد الله بن عمرو بن الدامن) رضي الله عنهماء مما 
َرْدُ قول المُنْذِرِيُ: «ويُشْهُ أن يكون صَحَحَحَهُ لتصريحه فيه بِذِكْرٍ عبد الله بن 
عمرو». والحمد لله على ما هَدَى ويسْرٌ. 

- وقد وجدته يرحمه الله يُصححٌ م أحاديث عِذَّة من طريق (عمرو بن‎ )١( 
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وقال في «الدّرَاية في تخريج أحاديث الهدّاية؛ (؟/١9١):‏ 
«وصَححَهُ ابن حِبَّان؛. 

فالحديثٌ صحيحٌ ) روأه ماف من الثقات» عن عمرو بن 
نلق عن امدنع كتوو ونا تنك آنا ترخارن كاذه رحد 
الثقّاد ‏ إِنْ سَلِمّ لهم على هذا الطريق» بأنّه مُنْقَطِعٌ أو مُرْسَلٌ 
- وسيأتي الكلام على ذلك ., يَرُدُهُ التصريحٌ بِذِكْر اسم 
(عبد الله بن عمرو). فيه» في رواية بعض من أخر جه كما تقدّم . 

كما أنَّ أحداً لم يُحَاِفٌ (َمْرَا) في روايته؛ قال الحافظ 
ابن حَبجّر رحمه الله في «فتح الباري» (8/6”©) - في الزكاةء 
باب العشْر فيما يُسْقَ من ماء السماء... : «وترجمة (عمرو) 
قويّة على المختارء لكن حيث لا تَعَارّضٌ». ولا تَعَارُضَ هنا. 

قال الحافظ ابن عبد البَّرٌ رحمه الله تعالى في «التمهيد) 
(85/75؟): «وهذا الحديث محفوظ من حديث (عمرو بن 
شُعَيْبء عن أبيه» عن جد عن النبيٌ كلهِ)» وهو حديث 
صحيح » رواه الثقات عن عمرو بن شُعَيْبٍ. مدرو ل 


وه - 


5 5 ماس 
ثقَةَ إذا حدث عنه ثقة). 
وقد ذُمَبَ بعض المعاصرين من أهل العِلم إلى القول 
ب(حسن) هذا الحديث» دون (صحّيه) » ع منهم والله أعلم 2( 
للإمام التَرْمِذِيٌّ في جل صنيعه في «السَئَنَ)ا من تحسينه لحديث 
- شَعَيباة عن أبيه» عن جَدٌَه). انظر ‏ علئ سبيل المثال كتابه 
«الصحيح» في الأحاديث: ١/4(‏ و4١7١‏ و5١7١‏ والالا١‏ و١٠14).‏ 


>39 


(عمرو بن شعت عن أبيه» عن 0 7 كما تقدّم عنة . 


وساي عزلقه 3 الأمنة عيث: يجعله فى أعلرة 


مراتب الحَسَّن» ولا يصَححه 


وقذلك الحافظ ان كوه فالمنفول عن عسوو بق 


شْعَيْب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص) في كتابه 
«التقريب» رقم (6050): «صدوق». وبيمثله قال في والده 
ع ب بن محمد)ء انظر رقم ( منه. وهذا يفيد ‏ من 
حيث التقعيد - أنَّ حَدِيئَهُ عنده في مرتبة الحَسَّن” . 


(010 


00 


انظر له: «الموقظة في علم مصطلح الحديث» ص77 و#ميزان 


الاعتدال» (558/9), و«السَّيّر» (ه/ ه/ا١).‏ 

تنوّعت عبارات الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» في الحكم 
علئ هذا الإسناد (عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه. عن جَدَّه): حيث يقول 
عنه في :)87/١(‏ «رجاله ثقات»! ويقول في :)١15١/48(‏ (إسناده قوي». 
وفي (784/4): «وهو قويٌ»: وفي :)174/١١(‏ إسناده جيّد. ولا مُغَايَرَة 
- فيما قَرَّرَهُ غير واحدٍ من المتأخرين من علماء الحديث - في الحكم 
على الحديث بين قولهم: (قوي) و(جيّد) و(صحيح)؛ إلّا أنَّ الجْبدٌ لا 
يَعْيِلُ عن (صحيح) إلى (قوي) و(جيّد). ِل لِنْكتَة» كأن يرتقي الحديث 
عنده عن (الحسن لذاته)» ويتردد في بلوغه (الصحيح)» فالوصف به 
أنزل من الوصف ب(صحيح). انظر: «البحر الذي زكر في شرح ألفية 
الأثر»؛ للسيوطي (/  )١7058 ١1604‏ وهو مَنْ شَهَرَ هذا الرأي وتوسّع 
في الكلام عليه في كتابه هذا » و«تدريب الراوي» له أيضاً ١94/١(‏ - 
6 و«البكت علئ مقدّمة ابن الصلاح» للرَّرْكَشِيَ /١(‏ 85" - 587): 
وامحاسن الامطان؟ للبُلقِينيَ ص 86. أقول: 57 في هذا الذي قَرّرُوه نظ 
بالغ عندي؛ فإنه يحتاج إلئ بحثٍ واستقراء حتئ يتم تقريره علئ النحو 
الذي قَرَّرُوه به حيث إن المشتغل في هذا الفنّء المُنْتَصِبَ له 


و 


أقولُ: والحَظبُ في ذلك يسيرء فهذا الحافظ الذَّهَبيُ يقول 
في «المُوقَطّة؛ (ص27)» عَقِبَ تصريحه بأنَّ حديث (عمرو بن 
شُعَيْبء عن أبيهء عن جَدّه)؛ من أعلئ مراتب الحَسّن: «وهو 
قسمٌ مُتَجَاذْبٌ بين الصّحَةٍ والحسنء فإنَّ عِنَّةَ من الحُمّاظ 
يُصَحُحونَ هذه الطرّقّ ‏ ومنها طريق عمرو بن شُعَيْبِ . 
وينعتونها بأنّها من أدن مراتب الصحيح». 

والذعية تتسيه ريه اللاعفات > قو كال تن جين 
المستدرك» 220 عن حديث (عمرو بن 0 عن أبيه» 
عن جَذَّه) هذا: (لا ل سلف وبَيِعٌ . ..2: 

«صحيحٌ. وكذا رواه طائفة». 

وقذ رأيعه يوادى الاك على تصحيعه لهذا الطريق» في 
مواضع من «تلخيصه للمستدرك»» انظر منه ‏ على سبيل المثال -: 
(185-186/5) و(17/1١7):‏ حيث صَرَّحَ فيهما بقوله: اصحيح». 


# تخريج رواية الطبَرَانِي والحكم عليها : 
أمّا الرواية الثانية» بلفظ: «نهئ عن بَيْع وشَرْط). وهو 
خلاف ما جاء في الرواية السابقة من نهيه يل عن شَرْطيْنٍ في بيع . 
فقد رواها باللفظ المذكورء الطَبَرَانِىُ في «المعجم 


> يستشف من استعمالات التْقّاد لهذه المصطلحات ‏ وخاصة قولهم (جيّد) -: 
نهم لا يقصدون تلك المساواة ولا حتئ المقاربة مع (الصحيح). وقولهم: 
(جيّد)؛ كما لاحظته؛ يريدون به: ما كان قابلاً للتحسين من الحديث الضعيف 
ضعفاً مُحْتَمَلاًه وجاء مُعَضّدٌ صَالِحٌ يُعَضدَهُ. والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


"١ 


الأرسط؛ (184/6) رقم (47048)» وأبو نُعَيِْم الأَطْبَّهَانِيَ في 
«مسئد الإمام أبي حنيفة) (ص١٠١ »)١١‏ والحاكم في «معرفة 
علوم الحديث» (ص8١١) ‏ في آخر النوع التاسع والعشرين -» 
وعنه ابن حَزْمم في «المُحَلَّنْا هدق والقاضي أبو بكر بن 
العَرَبي في «عَارِضّة الْأَحْوَّذِيَ»  )554/5(‏ وقد وقع في المطبوع 
سَقْط في الإسناد ‏ وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو 
البَلَحِيَّ في «مسند أبي حَنِيفة» ‏ كما في «جامع المسانيد» لأبي 
المؤيد الحُوَارِزْمِيَ (؟/7) -» والقاضي عِيَاض في «العنْيّة 
(ص"65ة). من طريق عبد الله بن أيوب القِرَبِيَ» عن محمد بن 
سليمان الذّْلِيَ» عن عبد الوارث بن سعيدء قال: 

قَدِمْتُ مَكَدّ فُوجدتٌ بها: أبا حَنِيمَةَ» وابنَ أبي ليلئ» 
وابنّ سُبْرْمَة. 


فسألتٌ أبا حَنِيفَةَ قلتُ: ما تقول في رَجُلٍ بَاعَ يبعا و شرطل 


فقال: البَئِعُ بَاطِلُء والشَّرْظ بَاطِل. 

ف آتيك ابن "ابي اليل افسالئة: 

َقَالَ: البيعُ اير والشَّرْظ باطل . 

ثم أتيتٌ ابن سُبْرَمَةَ فسألئه 

فقال: البيع 7 والشّرّط جَائْرٌ . 

فقلتٌ: يا سُبْحَانَ الله! ثلاث مِنْ فْقَهَاءِ العِرَاقٍ اخْتَلَفْثُمْ عَلَىّ 
في مسألةٍ واحدة! 


يونا 


فأتيتٌ أبا حَِيفَةٌ فَأَخْبَرتُهُ 
فقال: لا أدري ما قالاء حَدَننِي عمرو بن م عن 


أفةء عن ده أن النبي يل نهئ عن بَبْع وشَرْله. البَيْعُ 
باطِلٌء والشَّرْظ بَاطِلُ . 

فقال: لا أدري ما قالاء حَدَئيى هشام بن عَرْوَةً عن 
أبيه» عن عائشة قالت: «أْمَرَنى رسول الله ككل أَنْ أشئري بَريْرَةٌ 
َأعِْقَهَاء. البَيْمُ جَائْرٌء والشَّرْط بَاطِلَ. 

فقالَ: ما أدري ما قالاء حَدَّتّني مِسْعَرٌ بْنُ كُدَام» عن 
مُحَارِب بِنٍ دِثّار عن جابر بن عبد الله قال: «بغتٌ النبيّ َل 


ناقةٌ» وشَّرّط لي حُمْلانها إلى المدينة». البيعٌ جائرٌء والشَّرْظ 
جا 30" , 


,)١55 ١84 /4( أقول: قد روئ الإمام الحَطّابِي في ١مَعَالِم السّئَنَ»‎ )١( 
الحديث مطرّلاً كما هو عند من أخرجه من المذكورين؛ رواه عن‎ 
يعد بن هاشم بن شام قال حدّئنا عبد الله بن فيروز الدَيْلَمِيَ قال:‎ 
حدّئنا محمد بن سليم ع عتزابه سزليماة. التغلن قال: حدّئنا‎ 
عبد الوارث بن سعيد» به. يفي توقف في سياق الإسناد كما جاء‎ 

في «معالم السّئَن؛ المطبوع: وأخشئ أن يكون قد وقع فيه تحريف؛ 
ف(عيد الله بن فيروز الدّيْلَمِيَ): تابعي كبير متقدّم ثقة» روئ عن 
الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص - انظر ترجمته في «تهذيب ٠‏ 
الكمال»  45/١6(‏ لا4) -» والذي في إسناد الخطابي: متأخر - 


رذن 


وذْكْرَهُ الحافظ عبد الحق الإِشْبيليَ في «الأحكام الوسطئل» 
(/237». مختصراً باللفظ المذكورء عن عبد الوارث بن 
سعيد» عن أبي حَزيفة» به. وقال: «حَحَرّجَهُ أبو محمد يعني ابن 
حَزْم 2ه من طريق محمد بن عبد الله الحاكم». وسَكَتَ عنه! 
وشَرْظهُ فيه أَنْ لا يَسْكْتَ عن حديث فيه عِلََّاا»!! 


وقال الحافظ ابن حَجَر فى «التلخيص الكبير؛ (58/9): 
«رَرُريْتاهُ في «الجزء الثالث من مشيخة بغدادة للدَمْيَاطِيَ. 

أقول: إسنادٌ هذه الرواية باللفظ المذكورء ضعيفٌ جدَاً 
ففيه (عبد الله بن أيوب بن زَادَانَ الصٌرير القِرَبِيَ أبو محمّد). 
وهو: متروكء كما قال الدَّارَقْظنِيُ وَتَقَلَهُ عنه تلميذه الحاكم في 
«سؤالاته له (ص"7١١)‏ رقم .)١55(‏ 


وقد تَرْجَمَ له الحافظ الخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ 
41)» وابن حَحبجر في «لسان الميزان» (*/ 20577 ولم يَذْكُرَا 
فيه غيرٌ قول الدَّارَفْظنىَ السّابق. 


وقد تابعه (حسين البَّجَلِيَ)» عند طلحة بن محمد المُعَدّل 


- للغاية!! فهل حُحرْفَ عن (عبد الله بن أيوب القِرَبِيَ) - المتروك » الذي 
رواه عن (محمد بن سليمان الذُّمْلِيَ عن عبد الوارث بن سعيد)ء كما 
هو عند من أخرجه ممن ذكرت؟ والله سبحانه وتعال أعلم. 

)١(‏ حيث يقول رحمه الله في مقدّمة كتابه (37/1): «وإن لم تكن فيه يعني 
في الحديث الذي يورده في كتابه ‏ عِلَهَء كان سكوتي عنه دليلا علئ 


صحته) . 
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البغداديّ في «مسند أبي حَنِيفة؛ ‏ كما في «جامع المسانيد» 
للخُوَارِزْمِيَ 77/5 17) 2 حيث يرويه طلحةء عن أبي 
العبّاس بن عَفُدَة عن الحسن بن القاسمء عن الحسين البَجَلِىَء 


عن عبد الوارث بن سعيد» به. 


و(حسين) هذا ترجم له الحافظ ابن حَجَر في «اللسان» 
(5:4/0ه ‏ ١مه)‏ ا ط المرعشلي - وقال: ١ذُكَرَهُ‏ العف وابن 
مُْقْدّةَ في رجال الشّيْعَة؛. ولم يزد عن ذلك. وهو من زوائده 
على «الميزان». 


كما أنَّ في الإسناد إليه: (أحمد بن محمد بن سعيد بن 

عَقَدَة الحافظ أبو العبّاس (ت”7”8ه))»2 قال الذَعي عنه في 

«المغني في الصُعَمَاء) :)06/١(‏ شِيْعِئٌ وضَعَفَهُ غيرٌ واحدا. 
وانظر ترجمته مطوّلاً في «السَيّر؛ له "4٠ /١6(‏ 7"06). 


و(ماحطل بن لمان الذخك) الم افق على عن تم الهم 


وقد قال الحافظ ابن حَجَر”'' عن طريق الإمام أبي حَنِيفّة 


)١(‏ في «بلوغ المرام؛ ص 759 رقم (850). ومن المفيد أَنْ أَذْكُرَ نَصّ كلام 
ابن حَبجَر في تخريجه لهء حيث يقول: «وأخرجه - 0 - في 
«علوم الحديث» من رواية أبي خنِيفة») عن عمرو المذكور, بلفظ : 
عن ب وشّرْط». ومِنْ هذا الوجه أخرجه الظَبَرَانِيَ في ا وهو 
غريب». وفي تخريجه هذا نظرء حيث عزاه أوَّلاً إلى الحاكم في «علوم 
الحديث؛:؛ ثم إلى الطَبّرَانِيَ في (الأرسطف» وعقة سفن اضْول 
التخريج وقواعده. أنْ يُعْرّْ إلئ المصدر الأعلى أرَّلآء وهو «المعجم - 


هم 


هذا: «غريب». إشارةً منه إلى تفرده رحمه الله برواية هذا اللفظ 
عن (عمرو بن شُعَيّبِ)» خلافاً لما رواه الرواة عنه» بلفظ: 
النهي عن شَرْظَيْن في بيع . 

وتَقَلَ ابن حَبجَر”'' عن أبي الفتح محمد بن أبي الفَوَارس 
البغداديّ  *8(‏ 7١4ه).ء.‏ قوله عن هذا الطريق أيضاً: 
اغريب./ 


وكذلك الإمام النَوَوِيَ قال عنه”": «غريب». 


وهو لا يريد منه ما أراده غيره من الإشارة إلى تفرد الإمام 


أبي حَنِيفة رحمه الله برواية هذا اللفظ كما قَرَّرَهُ بعضهم. 


وإِنّما أراد ‏ والله سبحانه أعلم -: عَدَمَ وُقُوفِهِ على مَنْ 


فإ مِنْ عادةٌ الإمام النوَريٌّ رحمه الله - نْ يقول 
عن الحديث الذي يَذْكُرُُ الإمام الشَّيْرَازِيَ في «المهذب» ولم 


الحعسسا الى 


- الأوسطهء للطّبَرَانِيَء فإنّه مِنْ كُْبٍ الرُوايةٍه وليس «علوم الحديث» 
للحاكم» منها. فهو في هذا المَقَامِ؛ مَضصدَّرٌ فْرْعِيّء علئ عكس الأوّل؛ 
فإِنْ شاء عزوه لهء عزاه إليه بعده. ثم إن من المناسب أن يُذْكرَ ضَعْفٌ 
إسناد الظَبّرَانَِ والحاكم الشديدء دون الاكتفاء بالقول بغرابته؛ لأن 
الوصف بِمالعْرَابَّة) إنما يُفيد من حيث الأصل: مجرد التفرد. وهذا 
التفردٌ يُجامعٌ الصَّحََةَ والحُسْنَ والضَّعْفَ كما هو مقرّر في عِلْم أصول 
الحديث, والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

.)58/7( في «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) في «المجموع شرح المهذَّب» (517/9” - 0754. 


35 


يَقَفْ يَقِفذْ على منْ الي أنْ يَقُولَ عنه في «المجموع"'': 
«غريثٌ». 

وهذا مُصْطَلَحٌ له تَابَعَهُ عليه مِنْ بَعْدُ: الرَّيْلَعِيَ": وابن 
العلقن”؟:: وحمهما المولئ تغالق: 

وقد أشار الحافظ ابن حَبجَر في «فتح الباري» )"١5/0(‏ 


في الشروط. باب إذا اشترط البائ ئعٌّ ظهْرَ الدَابّة ب إلئ 
مَقَالٍِ في هذا الإسنادء فقال: «أمّا حديث النهي عن َع 50 
ففي إسناده مََالٌ). 


أنه مِنْ طريق (عمرو بن اه 7 أبيه » عن جَدَه) 
ال ع كل 


ومثله الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 80)» فإنّه 
ذَكَرَهُ مطدّلاً كما جاء عند الطَبَرَانِىَء معزوًاً له. وقال: «فى 
طريق عبد الله بن عمرو قال 0 

رلبرتك كر فد هال الإمام أبن يعن البلي د محم بن 
الحسين (ت408ه) ‏ في «المجَرَّدٍ في المَذْمَبِه» عن هذا 


)١(‏ انظر علمل سبيل المثال منه: (؟/577) و(0//ا و١١١1‏ كه و(8/ 
/61؟ و1578 ولا":ة) و(5/9١١).‏ 

)١(‏ كما في "مُنية الألمعي» لابن مُظلُوبَئَا ص4. 

(9) كما في مقدّمته لكتابه «خلاصة البدر المنير» .)14/١(‏ 

(:) كما في «المُئَنِي» لابن قُدَامَة المَقْدِسَِ (1/5؟3 - 0717. 


انا 


الحديث باللفظ المذكور: «لم يصحء وليس له أَضْلُ»ء وقد أَلْكَرَهُ 
أحمدء ولا نعرفه مرؤياً في مُسْنَدِ»! 

وهذا منه رحمه الله ا تتفق وواقع الحال» 
والإمام أحمد وجماعة من النْقّاد يُظلِقُونَ (المُنْكَرَ) على الحديث 
المَرْدٍ الذي لا مُتَابِعَ له» بعَضٌ النْظَرٍ عن ثِقَةٍ مَنْ تَفَرَدَ به أو 
00 

ثم وجدثٌ الإمام ابن تَيْمِيِّةَ رحمه الله أحمد بن 
عبد الحليم (ت8الاه) » يؤكٌد مقولةً أبي يعلئ السابقة 
ويُقَرّرُهاء بعبارةٍ أشدَّ جَرْماً ونَفياًء حيث يقول في «مجموع 
الفتاوى:”" (17/79): ايُرْرَئ في حكايةٍ عن أبي حَنيفة وابن 
أبي ليلئ وشّرِيك: «أنّ النبي له نهئ عن بَيْع وشَرْط). وقد 
دَكَرَهُ جماعةٌ مِنَ المُصئّفِين في الفقه. ولا يُوجدٌ في شيءٍ مِنْ 
دواوين: الحديث وقد الكرة امد :وغيزه نحن الحلماء:وذكروا 
أنه لا يُعْرَفُءِ وأنَّ الأحاديتٌ الصحيحة تُعَارِضُهُ 


024 
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وقال في (77/18) منه أيضاً: «هذا حديتٌ باطل» ليس 
في شيءٍ من ثِِ المسلمين!!! وإنما يُرْوَىْ في حكاية مُتْقَطِعَةا. 
0 00 السَنَة النبوية» لان كذلك» فى 
)١(‏ انظر حول مذهب الإمام أحمد هذاء ما كتبته مطوّلاً في كتابي «أسباب 
اختلاف المحدّثئين» "84/١(‏ -2884). 
(؟) ومثله في «الفتارئ الكبرئ» له (#/ 4777#). 


ان 


مُصَدَّقِيْنَ بهاء وهى عند أهل المعرفة بالحديث مكذوية! 

وهذا منه رحمه الله تعالى - وهو من هو حِفظاً واطلاعاًء 
هه ف اأأقه - ون عي و عا "حم نعلا وان نمه ع #2 
خاصّة على المتون الفقهية» ومعرفه مخارجها ومراتِبها - محل 


١ ٌ 
لعحساة‎ 


0 
و 


- فلا الحديتٌ بَاطِل! 


.يا ع,ادعرامةه 5 4 80 
ولا هو عير محرج في سيء من دواوين السئة! 
ولا حكايئه مُتْقَطعَةً! 


ولا الحكايةٌ فيه عن (شَرِيكِ) مع أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» 
إنّما هو (ابن شُبْرّمَة): كما في جميع المصادر التي حََرّجَيُْ! 

ولا كونه لا يَعْرَفٌ على ما ذَكَرُوا! 

.انم إنّ عَجَبَكَ يتواصلٌء حيث يَذْكُرُ الشيخ ناصر الدين 
الألبَانِيَ رحمه المولى تعالى» الحديث في «سلسلته الضعيفة 
والموضوعة» (44/1) رقم  )441(‏ ط الرابعة عام 4ه 
ويقول: ١لا‏ أَصْلَ له. قال شيخ الإسلام ابن تَيْميّة. 2٠.‏ ويَذْكُرٌ 
قوله الأوّل فحسب مُقِرَاً له!! ودون زيادةٍ عليه. مع أنَّ الحديث 
كما تقدَّم موجودٌ مُخرَجٌّ في مِثْلٍ كتاب «بلوغ المرام»!! 

وقَبْلَ دَفْع ما كتبتُ إلى النَشْرِ وَقَمْتٌ على طبعةٍ جديدةٍ 
للمجِنَّدٍ الأول ل«السلسلة الضعيفة والموضوعة» ‏ طبع عام 
هب وإِذْ بي أجدٌ فيه (ص" عا وء/) قوله عنفة:: 
«ضعيف جداً) . 


خا 


ثم يَذْكُرٌ رحمه المولى تعالى كلام الإمام ابن تَيِمِيّة ويَذْكْرٌ 
رواية الحاكم له في «علوم الحديث» من الطريق المتقدّم» ثم 
يقول: «السَّنَد مَدَارُهُ على ابن رَاذّانَء وهو شديد الضعفء, لقول 

د 0 

الدَارَفْطبِيَ فيه: «متروك». وشيخه الذَهْلِيَ لم أعرفه. ومِنْ هذا 
الوجه أخرجه الطَبرَانِيَ فى «الأوسط» .)107١/775/١(‏ 

ثم لو صَمّ السند بذلك إلى أبي حَنيفة» لم يصحٌ حديثه؛ 

ولذلكَ اسْتَعْرَبَ حَدِيئَهُ هذاء الحافظ ابن حَبجّر في «بلوغ 
المرام». . . واستغربه النّوويَ أيضاًء وحُقّ لهم ذلك» فالحديث 
محفوظ مِنْ طَرّقٍ عن عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جده» 
بلفظ «نهئ رسول الله كلك عن شَرْطَيْنِ في بَيْع...2 أخرجه 
أصحاب السئّن» والطحاوي» وغيرهم... 

فهذا هو أصلٌ الحديث. وَهِمَ أبو حَنِيفة رحمه الله في 
روايته ِنْ كان محفوظاً عنه» والله أعلم» انتهى . 

أقول: ما يحتاجٌ إلى تعقيب مِنْ كلامه رحمه المولى تعالى 
تقدَّم أكثره» وستأتي بقيته إن شاء الله تعالى . 


© تضعيفٌ ابن القّطان الَاسِئْ لرواية أبي حَنِيِفَةَ وَرَدْ ابن 
قُطْلُوبُهَا عليه : 


وقد ذَكَرَ الحافظ ابن القَطَان المَاسِيَ ‏ أبو الحسن علي بن 
2 


محمد (ت518ه) ‏ حديث الإمام أبي حَنِيمة رحمه الله» في 
كتابه «بيان الوّمهّم والإيهام الواقَعَيْن في كتاب الأحكام؛ ("/ 
2017 مُتَعَقَباً الإمام عبد الحق الإشبيلي» ذكره له في كتابه 
«الأحكام الوسطى». وسكوته عنهء فقال: 

«وَذْكَرَ من طريق الحاكم؛ حديث عبد الوارث بن سعيدء 
عن أبي حَنيفة» عن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن بده أنَّ 
النبيّ كلهِ: «نهئ عن بَيْع وشَرْط». ولم يَقُلْ بَعْدَهُ شَبْاء وكأله 
َرأ مِنْ مُهْدَِِ ذِكرٍ إسناده. 

وَعِلتُه ضَعْفُ أبي حنيفة في الحديث. 

فأمًا عمروء عن أبيهء عن بده فإنَّ مذهبه أَنْ لا يضعُفه» 
انتهى . 

وَرَدّ عليه الإمام القاسم بن قُظَلُوبُعَا ‏ (ت4194ه) ‏ في 
«مُنْيَة الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للرَيْلَمِي) 
(ص48) - والمطبوع في آخر كتاب «نصب الراية» ‏ فقال 
رحمه الله : 

اقال :ابن القطان: وَعِلْتهُ ْمَك أبى: عَنينة ف "العديف: 
قلتُ: إذا كان الجرح لا بُمْبَلُ إلا مُفَئَراً فلا فائدة فيما قال ابن 
القطان». 

أقول: التفسير عند من يُضَعْف الإمام أبي حَنِيفة رحمه الله 
- بغضٌ النْظَرِ عن صوابه أو خطئه ‏ كَائِمٌ؛ وهو مخالفته عندهم 
للأكثرينَ فيما يروونه . 


:١ 


© غيابُ النْقْدٍ العِلْمِيَ المُنْصِفٍ: 
ونَمَةَ كَلِمَةٌ لا بُنّ منها هنا تَتَعَلّنُ بتضعيف الإمام أبي حَزيفة 
رحمه الله ومثيلاثها مما هو مَحَلَّ اختلاف بين أهل العِلّم 
فيذة المسالة نموذجٌ غير محهود لما انتلن اه بس غير 
قَليلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ كلما عام 1ن كد عن المنهج 
الحوي: ا وا موارنة وَاعْتِدَالاً تَجَوُداً وَإِنْصَافاً وَوَغَاً 


وَعَله أدبا وَتَتْرّهاً . 


بل هو استحكامٌ للعصبية المُهْلِكَةَء والهّوئ العَلّابٍء 
وَالعَدَين (المنشوين: 

فأنتَ هنا في هذه المسألة تجد تَفْسَكَ غالباً أمام فريقين: 

أوّلْهْمَا: 0 هَمهِ وَوَكَلِو الطَعْنٌ في كا من سلف أئمة 
المسلمين» اليل مله )2 ومن أَصْحَابه وملرسعه. 

فإمًا أَنْ تَجد جَارِحاً له بالكُلّية عَدَالةَ وضَبْطاء يَبْدَ 
بِالمَعْتَقَنِ وينتهي بالرواية. ويعتبرٌ ذلك من الدّين» بل مِنْ 
خالص الدّين!! 

وإمّا أَنْ تجد جَارِحَاً له في جانب الصّبْطء مُقَرّراً كَثْرَةَ 


أوهامه» وفُحْشَ خطبهء حتى عَدَتِ المناكيرُ والشَّوادْ فى حديثه 
أصلاًء همًا أَوْجَبَ إسقاط روايتهء والنّصٌّ على تضعيفه: 


واوسب 


3 


هاء ٠.‏ ّ 1 م 3 و 0 3 
وثانيهما: كل هَمَهِ وَوَكَدِوء تنزيهه رحمه الله تعالى عن كل 
ده 


3 27 2 007 5 عو » 
خطاء واستبعادٌه عن كُل وَهَمء وتقريرٌ سَدَادِهِ رحمه الله فى كل 
رواية ورأي» وسَحَبٌ ذلك على أْضحَابه» وَمَدِرَسَيِه . 
ع 5 - 5 5 و 4 
وتجد ‏ وللآاسف - بعضا مِنْ هؤلاء وأاولئك» يَرُوغون» 
ويَسْتَرْوحون» ويُغْالِظونَ, وا ون 


وه عم و 


الل لتو ل يعيب مَنَهُجء ويفرط فِي دِيْنٍء وَتَنْمَرٍط 

3 وَتُوَخَرُ خَرُ أَوْلَويّاتٌ» وَتَضِيعْ 0 وَأوقاتٌ. 

وَهُمْ يظنون أَنَهُْمْ يُحْسِنُونَ ا أَنهُمْ ناصحون لِدِينِهم 
والاكة ل د مولاه تعالىل» ونهل النَمْسَ عن الهوئ» 


ثَمَّةَ مُحْكمَاتٌ هناء وقواعدٌء لا يُعْالِظٌ فيها أَهْلُ العِلّم 
والكْشة: 1 


أولاها: 

َنْنْ | لِضمّة عن كُلَ أحَدِء مهما بَلَعَ سَاوُُ َ في العِلم والعَمَلٍ 
- خلا الأنبياء والرّسُّل عليهم أفضل الصّلاة وأتمٌ التسليم . 

فقد روئ الطَبَرَانِنُ في «المعجم الكبير»"'' عن ابن عبًا 


/١( وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ .)١1441( رقم‎ )174/11( )١( 
«ورجاله توتثرنةة” . وفي «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء‎ )9 
«وقال العرّاقي: رواه الطبَرَانِيُ في‎ :)47/١( علوم الدين» للربِيِدِيَ‎ 
«الكبير»ة... وإسناده حسن»4. وهو كما قال.‎ 


1 


كملع 


وَقَعَه قال : :اليس أحد إلا وك أ قَوْلِهِ وَيُدَعٌء غَيْرَ النيَ كل . 
وهو معروفٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما مِنْ قَوْلِهِ. 
قال الإمام تقيُ الدّين السبْكي في «فتاويه» )١58/١(‏ بعد 

أن عَرَاهُ له م مِنْ قَوْلِهِ بلفظ: اليس عا ون كلق اللقر لاو 

يُؤْحَذٌ مِنْ كَوْلِهِ ويُثْرَكُ 1 الب كل . 
قال توأعد هذه الكلمة من :ابن عَتّاسن :ماهد [َاين 

جَبْرء التابعي» (ت١١1ه)]‏ » وأَحَدَّمَا منهما: مالك - [ابن 

الوه من : مِنْ أتباع التابعين» (ت8/اام)] رضى الله عنه» 


وَاشْتَهرَ وت 1 


ا رحمه الله في كتابه: «معنيل قول الإمام المَطَلِبِيَ: إذا 
صَحَّ الحديثٌ فهو مَذْمَبِي' (ص177): 


)0( أقول : هذه الكلمة رُويت بإسنادٍ صحيح عن مجاهد بن جَبْرء رواها أبو 
ُعَيْم في «الحِلْيّت» (9/ :070١‏ والخطيبٌ في «الفقيه والمتفقه؛ )44١/١(‏ 
رقم (555)»: وابن عيد البَر في «جامع بيان العلم وفَضله» (؟/١ )9‏ 
وصَحَحَهُ » وابن حَرْم في «الإحكام في أصول الأحكام؛» ١١١6/5(‏ 
و44 .)١١‏ 
ورواها بإسنادٍ صحيح أيضاً عن الحكم بن عُتَيبَة الكندِيّ: ابن عبد البَرٌ 
في «جامع بيان العلم» (؟/١4)»‏ وابن حَزْمِ في «الإحكام؛ .)١148/5(‏ 
وَذْكَرَها الإمام أبو داود السحِسْتَانَ في «مسائله؛ ص58” رقم ))١785(‏ 

عن الإمام أحمد بن عَنْبّل مِنْ قَوْله. 
وكُلّ مَنْ ذَّكَرَ هذه الكلمة من العلماء والمحققين ‏ ممن وَقَفْتُ علئ 
كلامهم -: لم يعرضوا للرواية المرفوعة» مع أنها الأصل في ذلك - إلا 
ما تقدّم عن العِرَاقِيَ وال ف عن نونف 


ءءء 


«قال مجاهدٌء والسَّعْبِسَ ‏ [عامر بن شَرَاحِيْلء مَاتَ بعد 
المائة] ». والحَكم ‏ [ابن عُتَيْبَة الكِنْدِيء التابعي. 
(ت١١ه)]‏ 7ء ومالك: ليس مِنْ أَحَدٍ إِلّا يُؤْحَذُ مِنْ قَوْلِهِ ويُثْرَكُ 
إِلّا التينْ يكل . 


وثانيها: 
الرواة 5 لم يَسَْلمْ مِنّ الغَلط والوّهم في بعض ما روأاه. 

قال الإمام مُسْلِم في «التمييزة (ص١17١):‏ «فليس مِنْ نَاقِل 
ينه وعاما أن من ١‏ حا خافن إلى كا , ل كان مِنْ 
الَلَظ والسَهُوٌ ممكنٌ في 0 وتقَله؛ . 

قال الإمامٌ التَرْمِذِيُ في «العِلّل؛ ‏ الصُّغْرَىْ  )7١7/0(‏ - 
المطبوع في آخر «جامعه» : «لم يَسْلَّمْ مِنَ الخطأ والغَّلَطٍ كبير 
أَحَدٍ مِنّ الأئمة مع حِفْظِهِمْ). 

وقد ذُكَرَ الإمام الناقِد ابن رَجَبٍ الحنبلي رحمه الله طائفةً 
من أقوال الأئمة في ذلك في «شرح علل التَرْمِذِيَ؛ ١994/١(‏ - 
)0١‏ فقال20: 


«قال ابن مء معين : «مَنْ لم يُخْطئ فهو كذَّاب». 


)١(‏ وانظر من «شرح العلل» له أيضاً: »)١١5  ٠١4/١(‏ وانظر كذلك: 
«الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ص١7‏ - 578. 


م 


وقال ابن معِين: انك انق عله كذ فيخطىئعء وإنما 
عتمتن كدت تف 

وقال ابن المُبَارَك: «وَمَنْ يَسْلَمْ مِنَ الوّمَم؟»2. 

وقد وَهَّمْتَ عائشةٌ جماعةً من الصحابة في روايا ياتهم 
للحديث» وقد جَمَعَ بعضهم جَرْءَاً في ذلك». ثم ذكر أمثلة 
لبعض ما وَهِمْ به بعض العلماء غيرهم. 

الئقاة يق آنمة الحديثء قن كشؤاء. وَنَقَرُوَا ركلوا 
واوا ومَيِّرُواء وقَرَّرُوا ما أوصلهم اجتهادهم إليه فى ذلك 
كُنَهء وكُبُبُ علوم السّئّة المُطهّرَة ‏ والعِلّل منها على وجه 
العضورض ج ناطق شاهنة يذلف كله 

وهذا إمام التُّمّاد المتأجّرينَ الحافظ الذَّمَبِيُ» يقول في 
«ميزان الاعتدال» (”/ :)١5٠‏ 

«مَنْ هو الثقة العَْتُ الذي ما غَلِطَ ولا الْقَرَدَ بما لا يُتَابَعْ 
عليه؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث» كان أرفع لهء وأكمل 
لرتبته» وأدلٌ على اعتنائه بعلم الأكرء وضبطه دون أقرانه 
لأشياء» ما عَرَّفوهاء اللّهُمَ إلا أنْ يتبيّن عَلْطَهُ وَوَهَمُهُ في 
الشىء » فَيَعْرَفُ ذلك». 


وثالثها: 

3 الحكمَ على راو في كُثْرَةٍ أخطائه وأوهامه في روايته» 
كَتْرَةَ يُضَعَكُ معهاء ان تختمل الكهنا, ويبقئل على شَرْط 
الصُبْط وَإن خف حينا: 3 اجتهاديٌ بين الثقّاد. 


ا 


قال الإمامُ 0 في «العلّل» ‏ الصُّعْرَئْ  :)7١9/0(‏ 
«وقد اختَلّف الأئمةٌ مِنْ أل هْلٍ العِلْم في تضعيف الرّجَالء كما 
اخْتَلَفُوا في سوى ذلك ون العل»م 

وذْكَرٌ الإمام ابن رَجَب في «شرح عِلّل التَرْيِذَيَ» /١(‏ 
14أ“» عند شرحه لقول التَرْمِذِيّ المتقدّم: إِنْ رواة الحديث 
ينقسمونٌ إلى أربعة أقسامء الرابع منها: 

«من هو صادقٌ ويُخطئٌ كثيراً وَيّهمء لكن لا يَعْلِبِ الخطأ 
عليه؛ وهؤلاء مُخْيَلَتْ في الرواية عنهم والاحتجاج بهم». 

ثم مَثْلَ لأصحاب هذا القسم ‏ كما مَثْلَ لأصحاب الأقسام 
الثلاثة الأولى - بطائفة من الرواة المشهورين. 

وقد قال الإمام الترِذِي مِن قَبْل في «الهلل» ‏ لصٌّعْرّئ - 
(566/6): «وقد تكلم ؛ بعض أهل 0 
العِلّمء وضَعّفُوهم مِنْ قِبَلٍ حِفْظِهِمء ووثقهم آخرونَ لِجَلالَيِهِم 
وصِدْقِهِمْ؛ وإنْ كانوا قل وَهَموا في بعض ما رَوَوا). 

وفَصَّلَ ذلك الإمام ابن رَجَبٍ في «شرح العلل» )1١*/١(‏ 
وما بعل وَكَرّرَه ومَثلَ له بما له مزيد عليه رحمه اللّه تعالى 
وأكرم مثوبته . 

ولزيادة البيان في أن نَّ أئْرَ الحُكم على راو مِنّ الرواة في 
كونه ممّن فَحْشَ خطؤه أم لاء إنما هو أَمْرٌ نِسْبِيٌ يعودُ لاجتهادٍ 
الفحدّت» أورة ما قال الحافظ ابن عجر وحم اله في تعد 
الساري» (ص”"5) في ترجمة (قبيصة بن عُقْبّة السُوَائِيَ 


/وء 


الكُوفيّ)؛ حيث يقولٌ: ١مِنْ‏ كبار شيوخ البُخاري» أخْرّج عنه 
أحاديث عن سفيان النَّوْرِيَء وَافَقَهُ عليها غيره. وقال أحمد بن 
حنبل: "كان كثيرٌ العَلّطء وكان ثقةٌ لا بأس بهء وهو أنْبَتٌ من 
أبي حُدَيَْة وأبو نُعَيْم أثبت منه». قلت - القائل ابن حَبجَر -: 
هذه الأمور ِسْبِيّةُ؛ وإِلّا فقد قال أبو حاتم: لم أر مِنَّ المحدّثين 
مَرنْ يحفظ بق دياتي لا سوئ قبيصة 


وقال الحافظ رحمه الله أيضاً في «فتح الباري» /١(‏ 0805) 
بعد وكرو انط ابن عوين ل بن غلة ,فى سكر عنديض 9المار بين 
يدي المصلي» ما نصّه: «وَتَعَنَّسَ ذلك ابن القَطَانء فقال: ليس 
خط ابو قن (قباز رس قو قلكى القاين ابن كف لاتجيد 
الأئمة للأحاديث مبني على عَلَبّة الطَنّء فإذا قالوا: أخطأ فلان 
في كذاء لم يتعيّن خطؤه في نَفْس الأمرء بل هو راجحٌ 
الاحتمال فَيُعْتَمَد). 

وبعد تقرير ما تقدّمء نجد أنَّ الإمام أبا حَزيفة رحمه الله 
قد كَثْرَ وَهَمُهُ وفَحُشَ غَلَطهٌ عند بعضن الثقّاد» مما أوْجَبَ 
عندهم تضعيفه من هذه الحيثيّة . 


ولم يَنْبْتْ ذلك عند آخرينَء فقالوا بثقته» وقَبُولٍ رِوَايَاتِهِ. 


لدم 


فَكُلَّ قد اجْتَهَدَ رَأَيَهُ و«الاجتِهَادُ لا يُنْقَضُ بالاجتهَاد”"© 


.)97/١( كما في «المنثور في القواعد» للزَّرْكَشِيَ‎ )١( 


1:4 


<2 
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وليس لأحدٍ أنْ يُلزِمَ باجتهاده النَقَلَيْنِء وكأنّه مِنْ مُحْكَمَاتِ 
الشريعة»:وترابت الوه 

وفي نهاية المطاف: لو تَبَتَ وَهُمْ الإمام أبي حَنيفة بروايته 
لهذا الحديث» لكان ماذا؟! 

وانظر إلى النصَفَةٍ المُتَجَذْرَةٍ بمتانة الدّيْنَء ورُسُوخ العِلّم» 
ووقور العَقْلء وَوَرِع الحُكُمء في هذا الذي نَقَلَهُ السَّخَادِيُ في 
«الجواهر والذّرّر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حَجَرا (؟/447 - 
417) عن شيخه الحافظ ابن حَبَر رحمه الله حيث يقول: 
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«سَيْلَ عَمَا ذَكَرَهُ النْسَائِيُ في «الضعفاء والمتروكين» عن أبي 
حَذيفة رضي الله عنه مِنْ أَّهُ ليس يَقْوَىئ في الحديث» وهو كثيرٌ 
العَلّط والخطأ على قَلَّهَ روايته» هل هو صحيحٌ؟ وهل وَاقَقَهُ على 
هذا أَحَدٌ مِنْ أئمة المحدّثين أم لا؟ 
فأجاب بما قرأثه مِنْ حَظّه: النَّسَائِىُ مِنْ أئمة الحديث» 
والذي قاله إنما هو بسبب ما ظَهّرَ له وَأذَّاهُ إليه اجتهاده. وليس 
كل أحَدٍ يُؤْحَدذُ بجميع نَوْلِِ. وقد رَاقَنَ النَّائِيّ على مُظَلَقٍ القول 
في الإمام جماعة مِنَ المحدّثين» واستوعبٌ الخطيبٌ في ترجمته 
من «تاريخه؛ أقاويلّهم. وفيها ما يُعْبَلَ وما يُرَدُ. 
وقد اعْتَذِرَ عن الإمام بأنّه كان يرئ أنه لا يُحَدّتُ إِلّا بما 
حفظلة مدل شيعه إلى أن 2151 فلهذا فلك الروانة صنهه بوصبارك 
روايثُهُ قليلةً بالنسبة لذلك» وإِلّا فهو في تَفْس الأمر كثيرٌ الرواية. 
وفي الجملة تَرْكُ الكَوْضٍ فِي مِثْلٍ هذا أَوْلَىْء فإنَّ الإمامَ 
4: 


سوس 


وأَمْئَالَهُ مِمّن قَمَرُوا القَنْطرَةَ فما صار يُوَثْرُ في أحدٍ منهم قولُ 
أحدٍء بل هم في الدَرَجَةٍ التي رَكَمَهُم الله تعالى إليهاء مِنْ كونهم 
متبوعِينَ مُفْتَدَئ بهم» فَلْيْعْتَمَدْ هذاء واللهُ ولي التوفيق» اه. 

وقد صَححصحَ الحديتٌ باللفظ المذكورء الشيخ ظَمّر أحمد 
العُثْماني رحمه المولى تعالى ‏ من المعاصرين - في كتابه «إعلاء 
السّئَنَ؛ »)١58 - ١55/١84(‏ وعَقَدَ لذلك فصلاً عَنْوَنَ له بقوله: 
«تصحيح حديث أبي حَنيفة في النهي عن بَيْع وشَرْط). 

وأقام تصحيحه له على إخراج ابن حَرْم له في «مُحَلّاهف 
وعدم إعلاله له بشييء ؤألة اح بحديث أبي حَنِيفة» عن 
عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جَدَّه. وقال: «ولو كان لحديث 
اي كييفة عن ممرواين كنب يله لماع يهاناين عزم ولم 
يال كَتَبَتَ أنه حديث صحيحٌ صالح للاحتجاج به؛. 


وماامه ويه لمعل كارا فنا يوثل الذي ذكر 
يكون قَبُولٌ وَرَدٌّ وتصحيحٌ تي وإِنْ كان أمر مخالفة 
الؤمام أبي خنِيفة رحمه المولى تعالى إذا كانَ ما روي عنه 
محفوظاً ‏ مَحَلَّ دَفْع عنده”"» تبعاً لبعض الأئمة» فبماذا يُدْفَعُ 
وجود (عبد الله بن أيوب القِرَبِيَ): المتروك» في إسناده! ولم 
يشر رحمه الله البتة إليه في معرض كلامه على الحديث!! 


ثم إِنَّ رواية الإمام الحاكم رحمه الله» لهء عن سِنَّةِ مِنْ 


)١(‏ انظر )١55- ١565 /١5(‏ من كتابه «إعلاء السئن». 
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شيوخه - ومنهم الأئمة ؛ كلّهم عن «القِرَبئَ): المتروك» وتمثيله 
به مع طائفة من الأحاديثء لِعِلْم (مُحْتَلِفٍِ الحديث)؛ لا يُغَيْرُ 
من حقيقة الضعف الشَّديد لهذا الطريق أبداً كما نُوُهُمَ. 

ومَنْ قَرَأْ الأحاديتٌ التي مَثَّلَ بها الحاكم رحمه الله 
ل«مُخْتَلِففِ الحديث» في الأصول الستة التي ذَُكَرَهاء وَجَدَ أنه 
يَنْضُْ على صِكحة بعضها نضأ أو إشارةً» ما عدا النصوص التي 
ذكَرّها في الأَضْلَيْن الأخيرين» فإنَّه لم يتكلّم عليها بشيء!! 

وما ذلك إِلّا لِضَعْفْهًا. 

فإنه رحمه الله قد ذْكَرَ في الأصل الخامس (ص77١)»2‏ 
حديث ابن لهيعة عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابر مرفوعاً: 
«الْحَجٌ والعُمْرَةٌ فريضتانٍ واجبتان». 

وهذا الحديث: ذَكَرَهُ ابن حَبجَر في «التلخيص الحَبير؛ (؟/ 
1 من هذا الطريق» وعزاه إلى ابن عَدِيَء والبَثِهَقِيَء وقال: 
«وابن لّهيعة ضعيف. وقال ابن عَدِيَ: هو غير محفوظ عن 
عطاء؟ . 

ثم ذَكَرَ الحاكم عَقِبَهُ أنّه يُعارضه حديث الحجّجاج بن 
أرظاة؛ عن “متحمد. بن المتكير» عن حابن أن رنجلا سآن 
رسول الله يكل عن العْمْرَةٍ: أَوَاحِبَةٌ هي؟ فقال: «لاء وأَنْ تَعْتَمِرَ 

وهذا الحديث ذكره الحافظ أيضاً في «التلخيص الحبير» 
,)4١  50/0(‏ من هذا الطريقء وعزاه إلى التَرْمِذِيَ 


لمن 


َالبَيْهَقِيَء وقال: «والحَجَاجٍ ضعيف. قال البَئِهَّقِيُْ: المحفوظ 
عن جابر موقوف» كذا رواه ابن جَرَيْج وغيره» وردِي عن جابر 
بخلاف ذلك مرفوعاًء يعني حديث ابن لّهيعة؛ وكلاهما 
ضعيف». 

أمَا الأصل السادسء فإنّه مَئَلَّ به بحديث أبي حَنِيفة 
المتقدّم» وقد عَرَفْتَ عِلْنَهُ. 

وبعد تقرير ما تقدّم» يجب القولُ: إِنَّ الخلّاف الأَوْسَعَ 
لآنةالحديف: إنما كان ضوعن طريق (عمرو ين شكت” 
عن أبيهء عن جَدَّه)2 قَبُولاً وَرَدَّء وهو المبحث التالى. 


لثا لعا لا 
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الاختلاف في حديث 
(عمرو بن شُعَيْبء عن أبيه» عن حبدُه) 
والتحقيق فيه 


2-6 امر ان اي 8 احم عن كنا ف 


الإسناد 507 5 النبوية» لَتَتْء عند 3 00 وحده 
في «مسنده»: )١49(‏ حديثاً بما فيها المكررء والكثيرٌ منها 


و22 


فِقَهِيّاتٌ جِيَادٌ وَمَقَدرَاتٌ شَرْعِية. 


«وقد جَمَعَّ الحافظ الضّيّاء ‏ المَمُدِسِيَ ‏ في كتاب 


م مرمنى .ىا مم ره 8 
«المخْتَارَة» لهء نسخة لعمرو بن شعيب» عن أنية» عن 0 


وقد الف العلماء في الاحتجاج بهذا الطريق اختلافاً 
عريضاء تَرَنّبَ عليه كَبُولٌ وَرَدٌّ فأمًا كَبُولُ الأحاديث الكثيرة التي 
رُوِيَت من هذا الطريق» والاحتجاج 0 فكان عند مَنْ حَكمَ له 
ِالقبُولٍ مِنْ مثل : مالك بن أنسء» وأيوب السَّخْتَيَانَيَء وإسحاق بن 
راهُوْيّه؛ وعليّ بن المَدِينيَء ويحيى بن مُعِينَء وأحمد بن حَتْبّل 


.)18 /0( «السّيّره للذَّهِنَ‎ )١( 


ون 


وأحمد بن صالح المِضريء والحْمَيْدِيَ ‏ أبو بكر عبد الله بن 
الرُييْره صاحب (المسند)»؛ المتوفئ عام 9١1ه‏ -ء وأبو حَيْئَمَة - 
زهير بن حَرْبٍ النْسَائِيَ البغدادي. المتوفئ عام 75اها -ء 
والدَّارِمِيَ ‏ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» المتوفئ عام 
0ه » ومحمد بن إسماعيل البّخَاريَء وأبو حَمْص عمر بن 
شاهين ‏ المتوفئ عام 7860ه  ٠»‏ وأبو بكر الحَازِمِيَ محمد بن 
موسى - المتوفئ عام 584ه -. وسواهم. 

وأمّا رَدُّهَا وعدم الاحتجاج فيهاء فكان عند من ضَعَّفَ هذا 
الطريق؛ مِنْ مِثْلِ: يحيى بن سعيد القَطَانَء وهارون بن معروف 
المَرْوَزِيَء ومَغِيرَة بن مِفْسَم الضَبّىَء وأبو داود السّحِسْتَانِيَ»ء وابن 
عَدِيَّء وابن جِبَّانء والدَارَفْظنِيَء وابن حَزْمء وسِواهه”". 


وسأغرضٌ للعلل التي أَعَلَّ بها من ضَعَفَ هذا الطريق 


7147 /5( انظر أقوال الأئمة من الفريقين في: «التاريخ الكبير» للبْحَاري‎ )١( 
2)5881- 598/5( و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ :)0*47 - 
/0( و«المجروحين» لابن حِبَّان (؟/١/ا - 15)» و«الكامل» لابن عَدِيَ‎ 
و(2)590/1 واؤكر‎ )11/١( و«المستدرك» للحاكم‎ :)1758-5 
250  ه8ص مَن اختَلّف العلماء ونُقّاد الحديث فيه» لابن شاهين‎ 
و«المحلّئ» لابن حَرْم (144/4) و(84/0): و«السئن الكبرئ» للبيهقتي‎ 
ا و«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص88»‎ 0 
و«أجوبة ابن سَيّد‎ :)07١ - و«تهذيب الأسماء واللغات» للنْوَّويَ (؟78/7‎ 
و«تهذيب‎ :)11١  1١79/17( الئاس اليَعْمُريَ علئ مسائل ابن أُيْبَك»‎ 
7” /”( الكمال» لديا (2/76 -75)ء وه«ميزان الاعتدال»‎ 
- و«تاريخ الإسلام»‎ »)18١ - 179/0( 14©؛ واسِيّر أعلام النْبّلاء»‎ 
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أَوَلاَه ثم آنى على مناقشتهاء وتحقيق الرأي الراجح في هذا 
الطريق إن شاء الله تعالى . 
ل ع 5 

لا يَخْرْحُ قول من ضَعَّفَ هذا الطريق» مِنّ الاحتجاج بِعلٍَ ِعِلةٍ 
مِنَ العِلّل الأربع التالية: 
العِلّة الأولئ: 

الانقطاع بين (شْعَيْبٍِ بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص)» وبين (عبد الله بن عمرو بن العاص)» حيث قالوا: 95 
(شعَيْيا) لم يَسْمَعْ مِنْ (عبد الله بن عمرو). 

وهذا على اعتبار أن هاء الضمير في قوله: لاعن دك 
تعود إلى (عبد الله بن عمرو بن العاص). 
العِلّة الثانية: 

الإِرْسَالء على اعتبار أنَّ هاء الضمير في قوله: «عن 
لك 7 تعود إلى (محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص)ء 
و(محمّد) تَابعىٌء وليس له صُحْبَة» فيكون حديثه مُرْسَّلاً . 

له ولم د َم يَمَعْ له سَمَاعَ ذلك» ومِنْ ثم 


ص48 _ 40 حوادث ووفيات  1١١(‏ ١٠1١ه) ‏ ثلاثتها للذَّهَبِيَ» 
و«البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن المُلَقّن (8/5 
2)966 و١«تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر  58/4(‏ 086). 
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0 روئ ما روئ (وِجَادَةٌ)؛ ومن هاهنا جاء ضَعْفُهُ لانَّ 
لنّصحيف يَدْحْلُ على الراوي من (الصّحُفٍ) بخلاف المُضَائَهة 
العِلّة الرابعة: 

وجود المناكير في ححدِيئه . 


* دَفْعُ الِلّل المَذْكُورَة: 
وقد رَدَّ المُوَنْقُونَ لحديثه على هذه العِلّل بما يلى : 


جواب العِلّة الأولى: 

إن ما اغلُوا به من عَدَم سَمَاعٍ (شُعَيب) من (عبد الله بن 
عمرو). مدفوع بثبوت سَماعِهٍ مئه. وقد صرح بذلك: أيوب 
السَّحْيِيَانَِ وعلىّ بن المَدِينِىَ» وابن حَنْبَل والبخاريّ؛ 
والتّرْمِذِيَ» والدَارَفْظنِىَ وأبو بكر النَيْسَابُورِيَ ‏ عبد الله بن 
محمد بن زيادء المتوفئ عام (78"اه). عن بضع وثمانينَ سَنَة -» 
وابن شاهينء والحاكمء 00 ؛ وابن القَطان المَاسِىيَء 
والنْوّويّ» وابن القَّيّمء وخَلْقٌ سِوَ 


)١(‏ انظر: «السّئن» للتَّرْمِذِيَ (؟/٠1١)‏ و(077/8). و«العلل الكبرئ» له أيضاً 
(/6” -77052), ووالسّئن» للدَارَفُظنِيَ (050/6)., و«ؤكر من امتَلّت 
العلماء ونقّاد الحديث فيه» لابن شاهين ص8 25١‏ و«السئّن الكبرئ» 
للبَيْهْقِيٌ 7١‏ لا و«التمهيد» لابن عبد البَرّ (*/ ؟7): و«بيان الوّهَمِ 
والإيهام الوَاقَعَيْن في كتاب الاحكام؟ لابن القّطان الَاسِيَ (0/ /141)ء 
و«المجموع شرح المهزّب» للنْوّويَ /١(‏ 56").» و«تاري؟ يخ الإسلام» للذَّهَبِيَ - 
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وقد سَاقٌ الدَّارَفْظنْ في «سُئَِه في كتاب البيوع (/ 65٠‏ -01)» 
حديثين اثنين» يُِْتَانِ سَمَاعَ (شعَيْبِ) من جَدّه (عَبد الله بن عمرو) . 


0 و 


ففي الأوّل منهما: «... حَدَّنَِي مَحْرَمَةَ بن بُكَيْره عن أبيه 
تال 'سمعة دروي لشتوسيتول توفت ككينا تفرل: 
سمعتٌ عبد الله بن عمرو يقول: سَمِعْتٌ رسول الله كله يقول: 
«أيُما رَجْلٍ ابَْاعَ مِنْ رَجُلٍ 0 

قال الإمام ابن المُلَقّن في «البَدْرٍ المُِيره :)”0١/5(‏ «هذا 
إسناد صحيحٌ إلى عمرو بن شُعَيْبء على شَرْط مُسْلِمِ». 


٠ 3‏ 22 ممه 

وفي الثاني : «... حدذثنا عبيد بن عمرهء عن عمرو بن 
شُعَيْبِء عن أبيه: أنَّ رَجُلاً أتئ عبد الله بن عمرو يسأله عن 
مُحْرِم وَقَعَ بامرأة. . .2. 

وقد روى الحاكم في «المستدرك» (؟/55)., من طريق 
الدَّارَفْظنِسَء حديثه الثانى» وقال: «هذا حديثٌ ثُقَاتٌ رِوَاتةء 
عن ل (عبد الله بن عمرو)». 


قال العَلّامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على 
«سئن التَّرْمِذِيّ» (؟/47١)‏ على حديث الدَّارَفُْظنِيَ هذا: «وهذا 


| ص 4#4‏ - حوادث  ٠١١(‏ ١٠١١ه)‏ »ء وازاد المعاد' لابن اليم (65/ 


5 "). و«البدر المنير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن المُلْمرِ 
في بخريج 2 سن 
4/5" 0ه8). 


لاه 


صحيحٌ صريحٌ في سَمَاع (شْعَيْبِ) من جَدّه (عبد الله بن عمرو). 
وأنّه كان يجالسه ويجالس الصحابة فى عَضْرِو) 


ومن قَبْلُ قال الحافظ المِرِيُ رحمه المولى”": «وقد تَبَتَ 
فى الدَارَفُظيِن وغ : 000 4ه 
في الدَارَقظنِيَ وغيره بسندٍ صحيح: سَمَاعَ عمروٍ من أبيه شعَيْبء 
وسَمَاعَ شُعَيْب مِنْ جَدّه عبد الله). 


قال الإمام ابن عبد البَّرّ فى «الاستذكار» :)١5١/7١(‏ 
«روينا عن عليّ 98 المَدِينِيَ أنه قال: حديث (عمرو بن م 


توا كن جم مجح منغيل: يُحْتَحٌ به» لأنّه سَمِعَ مِنْ 


بيد وسيمع عن مِنْ 0 عبد الله بن عمروا. 


وقال الإمام البَيْهَقِىُ في «السَّتَن الكُبْرَئ» (9910/0): 
«وسَمَاعٌ (شعَيْبٍ بن محمد بن عبد الله)» صحيحٌُ مِنْ جَذَه 
(عبد الله). لكن يجب أَنْ يكون الإسناد إلى (عمرو) 
اليم ارين 
)١(‏ كما نقله عنه تلميذه الحافظ الرَّيْلَعِيَ في «نصب الراية؛ .)09/١(‏ 
(؟) أمّا قول العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عل «سنن 

الُرِْذِيَ» (1/ )١155‏ عَقِبَ نَقْلِهِ لقول البيهقيّ السَّابقَ: «وممًا يؤكد الجَرْمَ 
بسماعه منهء وأنَّ المراد بقولهم في الإسناد «عن جَدّمه. هو الصحابي 
عبد الله بن عمرو: ما رواه البيهقي في «السّئن الكبرئ»  97/0(‏ 97): 
لاعن عمرق بن شعَيب: عن أبيه قال: 0 عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فرأيت قوماً قد التزمورٍ البيت.. .». فإِنْ استدلاله 
بحديث البيهقي هذا بخصوصه. هو 0 نَظرِ عندي». وذلك لوجود 
عِلَْيْنِ في إسنادهء الأؤلّئ: ضَعْفُ (عليَ ابن مام ا قال 
الذَّمَبِنُ عنه في «المغني في الضعفاء» (0/ ١5غ):‏ . وانظر - 


مه 


وقال الإمام ابن القَطَان المَاسِيَ ‏ أبو الحسن عليّ بن 
محمد (ت558ه) - في «بيان الوّهُم والإيهام الواقِعين في كتاب 
الأحكام؛ (187/5): «وقد صَحٌّ سَمَاعٌ أبيه - يُريد (شعيب بن 
محمد) - مِنْ جَدَّه عبد الله بن عمرو». 

وقال الإمام ابن القَيّم في «زاد المعاد» (4784/5): «وقد 
صَحّ سَمَاعٌ (شْعَيْبِ) من جَدَّه (عبد الله بن عمرو)» كَبَطلَ قولُ 
مَنْ قال: إِنَهُ مُْقَطِمٌ». 
جواب العلّة الثانية: 

إِنَّ ما ذُكِرَ مِنَ الإرْسَالء مَدْقُوعٌ بما تقدّم في جواب العِلّة 
الأول» حيث ثبت أنَّ هاء الضمير في قوله: «عن جدَّههء إنما 
تعود إلى (عبد الله بن عمرو)ء لا إلى (محمد بن عبد الله بن 
عمرو). 


هم 


وَيُوَكُدُهُ ما وَرَدَ في أحاديث عِدَّة('' من رواية الثقات عن 


> ترجمته مطولاً في «تهذيب الكمال» 0٠5 /٠١(‏ 076). والثانية: عَنْعَنَةُ 
ابن جرَيْجء وهو معروف بالتدليس؛ حتئ إِنَّ البيهقيّ قد قال عَقِبَ 
إخراجه له: «ولا أدري سَمِعَهُ ابن جُرَيْجٍِ من عمررٍ أم لا»! ولم يَنْقّلْ 
الشيخ أحمد شاكر ذلك» ولم يسق إسناد البيهقي!!. وقد نَقَلَ غَيْرٌ 
واحدٍ من المعاصرين كلام الشيخ رحمه اللهء واستدلالهء مُقِرينَ له 
دون التنبه إلى ضَعْفٍ إسنادهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

,)1778 ١1١ /0( انظر هذه الأحاديث في «سِيّر أعلام النبلاء؛ لَلذْهَبِيَ‎ )١( 
وقال رحمه الله بعد أَنْ سَرَدَمَا: «وعندي عِدَّةَ أحاديث سوئ ما مب‎ 
يقول: عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء فالمُظلَقُ مَحْمُولٌ على المُقَيّد‎ 
المُْفَسّر بعبد اللهء والله أعلم».‎ 


9ه 


(عمووبين. سعد 1 نض يُصَرّحٌ فيها بأنَّ (الجَدّ) هو: (عبد الله بن 


ومِنْ ذلك ما رواه النّسَائِىُ م في «سننه» (8/ 46 0 85) رقم 
(2)54669 بإسناده إلى عمرو بن الحارث وهشام بن سعد» عن 
عموق مق شعني عن أنيه عو اخده عبد الله نين اعمرو: 9 
رجلا من عزينة اند :رَسْول الله كله . . 


وإسناذة صحيخ . 

قال الإمام ابن القَيِّم رحمه الله في «زاد المّعَاد؛ (475/60) 
عَقِبَ ذِكْرِهِ لحديث رواه أبو داود في «سننه"''  /١1/7(‏ 
4 رقم (2)7777 مِنْ حديث عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيهء 
عن جَدّه عبد الله بن عمرو: دن امرأة قالت: يا رسول الله إن 
ابني هذا كان بَظنِي له وِعَاءَ...»» قال رحمه الله: «وقد صَرَّحَّ 
بآنّ الجَدَّ هو: عبد الله بن عمرو. قَبَطلَ قولُ مَنْ يقولٌ: لعلّه 
(محمّد) والد (شُعَيّْبٍ)ء فيكون الحديث مُرْسَلاًه. 

وقال الحافظ الذَّهَيُ في «ميزان الاعتدال» (/517): في 
مَعْرِضٍ رَدوِ على قول ابن عَدِيُ في «الكامل»  ١151/5(‏ 
- في ترجمة (عمرو بن شُعَيْبِ) -: «وعمرو بن شُعَيْبِ 
في نَفْسِهِ ثقة» اله أله إذا رو عن اميد ع جد على ها تسة 
أحمد بن حَنْبّل يكون ما يرويه عن أبيه» عن جَدَهء عن النبيئ يِل 


)١(‏ وإسناده حسن. 
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رسلا لآن جد عند هل امحعدا ين عند اله“نن عتجزراء 
و(محمّد) ليس له صُحْبّة». قال الذَّهَبِنُ في رَدّه عليه: «هذا لا 
شيء.؛ لأنّ (شُعَيْباً) نَبَتَ سماعّه مِنْ (عبد الله)ء وهو الذي رَبَاهْ 
حتى قيل: إِنَّ (محمّداً) مات في حياة أبيه (عبد الله)» فَكَمَلَ 
(شعَيباً): ع (عبد الله). فإذا قال: (عن أبيه), ثم قال: (عن 


جَده): فإنما يريد بالضمير فى (جَدّه) أنه عَائِْدٌ إلى (شُعَيْب)2. 
. 51 5 راج 55 2100 0 
وقال في 0 منه: «وقد مَرَّ أَنَّ (محمّداً) قديمٌ 
الموتء وصَمّ أيضاً أن (شْعَيْبَا) سَمِعَ مِنْ (معاوية ‏ يعني ابن 
أبي سُفْيَانَ )» وقد مات معاوية قَبْلّ عبد الله بن عمرو بسنوات؛ 


فلا يُنْكرَ له السَّمَاعٌ مِنْ (جَدّه)ء سِيّما وهو الذي رَبَاهُ وَكَمَلَهُ؛. 


- 


وقال رحمه الله أيضاً في «السّيّر؛ (0/ 177): «الْرَّجلٌ - يعني 
(عمرو بن شُعَيْب) ‏ لا يعني بِجٌدَه إِلّا جَدَّهُ الأعلئ عبد الله 
رضي الله عنه. وقد جاء كذلك مُصَرّحاً به في غير حديث» يقول: 
عن جََدّه عبد الله. فهذا ليس بِمُرْسَلٍ. وقد نَبَتَ سَمَاعٌ شُعَيْبٍ 
وَالِدِهِ مِنْ جَدَّهِ عبد الله بن عمروء ومن معاوية» وابن عبّاس» وابن 
عمرء وغيرهم. وما عَلِمْنَا بشّعِيبٍ يأسأًء رُبّيَ يتيمأ في حَجْرٍ جَدٌَه 
عبد الله» وسَّمِعَ مِنْهُه وسَافَرَ معه.. ثم لم نجد صريحاً لعمرو بن 
شُعَيْبٍء عن أبيه» عن جد محمّد بن عبد الله. عن النبيّ ل 
ولكن وَرَدَ نَحْوٌ مِنْ عشرة أحاديث هَيْئَتْهًَا عن عمرو بن شُْعَيْبِء 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو. وبعضها: عن عمروء عن أبيه؛ 
عن جَدّه عبد الله وما أدريء هل حَفِط شُعَيْبٌ شيئاً من أبيه أم 
لا؟ وأنا عَارِفٌ بأنّه لازم جَدَّهُ وسَمِعَ مِنْهه. 


51١ 


جواب العِلّة الثالثة: 

أمّا تعليل بعضهم بأئها صَحِيفةٌء وروايَتُهَا وِجَادَةٌ بلا 
سَمَاع» والتصحيفٌ يَدْحْلَ على الرواية من الصّحُْفِ بخلافٍ 
المشافهة في السَّمَاع . 


فالجوابُ على ذلك: أنَّ ابن مَعِين قد قال: «وَجَدَ 
0 كنت عبد الله بن عمرو» فكان يرويها عن 1 إرْسالاً» 
وهي صِحَاحٌ عن عبد الله بن عمروء غَيْرَ أنه لم يَسْمَعْهَاء. 

قال ابن حَبَر فى «التهذيب» (8/ 05) بعد نَقَلِهِ ذلك عنه: 
«فإذا سهد له ابن أ أحاديثه صِحَاحٌ ؛ غير أنه لم يَسمعَهَاء 
وصَح سَمَاعْهُ لِبَعْضِهَاء فغايةٌ الباقي أَنْ يكونّ وِجَادَةَا!) صحيحةء 
وهو أَحَدُ وجوه التّحَمُل). 


(1) «الوِجَادَةُ) عند علماء أصول الحديث: أنْ يَجِدَّ المَرْهُ حَدِيئاً ‏ أو كِتَاباً 
اشتمل على أحاديتٌ . بحْط شخْصِ بإسنادهء سَوَاءُ لَقبَهُ وسَيِعَ مِنْهُء أو 
لم يَلْقَهُ ولم يَسْمَعْ منه» فله أنْ يروي عنه علئ سبيل الحكاية - إذا عَرَفَ 
الخط وَوَيْنَ منه ‏ فيقول: «وَجَدْتُ بحَط فلان» حدّئنا فلان...»» ونحو 
ذلك من العبارات الموضّحة بِالمُسْئَئَد في كونه حَطَهُ. وقد اتلك 
العلماء في جواز العَمّل بالأحاديث التي تُحُْمُْلّت عن هذا الطريق ‏ 
بشَرْط الوُنُوقٍ بأنَّه خَظُهُ ؛ فَمُعْظمْ المحدّثين والفقهاء من المالكية 
وغيرهم لا يَرَوْنَ المَمَلَ بها. وحُكِيَ عن الإمام الشافعي وطائفةٍ من 
نار أصحابه جوارٌ العَمَل بهاء وهو ما نَصَرَهُ إمام الحرمين الجُرَيْنَِ في 
«البرهان في أصول الفقه» )5418/١(‏ مسألة (041)» وقَطعٌ بوجوب 
العَمّل به عند حصول الثقة به. قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في 
«علوم الحديث» ص١15١:‏ «وما قَظمٌ به يعني الجُوَيْنُِ ‏ هو الذي - 
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وقال الإمامُ ابن عبد البَرّ في «التمهيد؛ (5؟7/ 785): «والذي 
يقولٌ: إِنَّ روايته عن أبيه عن جَدّه: صحيفة؛ يقول: إِنَّها مسموعة 
صحيحة. وكتاب عبد الله بن عمروء عن جَدَّهء عن النبيّ ككل أشهر 
عند أهل العلم» وأعرف من أَنْ يُحْتَاجَّ إلى أن يُذْكُرَ ويُوصَف». 

وقّال رحمه الله تعالى في «الاستذكار» (١؟/1854١):‏ «وأما 
الصحيفةٌ التي كانت عندهم فصحيفةٌ مشهورةٌ صحيحةٌ» معلومٌ ما 
فيها». 


5-1 


وقد جل الإمام ابن ني سمي ليميةه رحمه الله وَجه الاخيجاج 
بحديث (غيسرو بره نعي 50 عن جَذه)ء فقال في 


«وإذا كانت نسخة مكتوبة م مِنْ عَهْدٍ النَبيّ ككةْ. كان هذا 
أَوْكَدَ لها وأدَلَّ على صِحَتِها 3 صِحيّهاء ولهذا كان في نسخة عمرو بن 


ةم 


شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مُقَدَّرَاتٌ ما اتاج إليه 
عامّةٌ عُلَّمَاء الإسلام». 


رمهاعء 


- لا يَنجهُ غَيْرَهُ في الأعصار المتأخرة, إن لو توّف العمل فيها علئ 
الرواية لانْسَدّ بابُ الل بالمنقول لتعذّر شَرْط الرواية فيها». قال الإمام 
النْرَويُ في (إرشاد لاب الحقائق»  )477/١(‏ طبعة مكتبة الإيمان فى 
المدينة المنورة عام 408١ه‏ -: «وهذا هو الصّحيحٌُ». وانظر: «الإلماع» 
للقاضي عِيّاضِ ص68١١‏ - ١15ء‏ و«علوم الحديث» لابن الصلاح 
ص6١‏ ١15ء2‏ وهشرح العِرّاقي لألفيته؛ 2١١5-0‏ وافتح 
المغيث» للسَّخًاوي 7٠١/(‏ - 4)759: و«أسباب اختلاف المحدّثين» 
للمؤلف .)١95 - ١9/5/١(‏ 
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وقال تلميدَُه الحافظ الذَّهَّبِيَ في «تاريخ الإسلام؛ 
(ص4"5) - حوادث ووفيات  ٠١١(‏ ١٠١١ه)‏ -: 

«قال بعض العلماء: ينبغي أَنْ تكون تلك الصحيفة أَصَحَّ 
مِنْ كُل شيءء 0 
والكتابةٌ أضبَظ مِنْ حِفْظٍ الرّجَالٍ؛. 

وَأكَدَ ل الإمام المحقق ابن قَيّم الجَوْزِيّة رحمه الله تعالى 
الوثوق بما يكون مَرْوِيا من طريق الوجادة بشَرْطه وَدَلْنَ عليه 
بقوله في (إعلام الموقعين» )١77/0(‏ عند حديث الحسن 
البَصْرِيَّ عن سَمُرَّة بن جُنْدُبٍ في الشُفْعَة: «جارٌ الدّار أولئ 
بالدَّارِ؛ الذي رواه أبو داود والنَّسَائِيَ وَالتَرْمِذِيَ وصحّحه - 
قال: «وقد صَعَ صَحٌّ سَمَغٌ الحَسّن من سَمُرَة. وغايةٌ هذا أنه كِتَابٌ 
ولم تَرَل ب َه تَعْمَلُ بالكتب قديماً وحديثاً» وأَجْمَعَ الصحابةٌ 

على العَمّل بالكُتّبِء وكذلك الخلفاءٌ بعدهم» وليس اعتمادٌ 
الناس في العِلّم: إِلّا على الكُتّبِء فإِنْ لم يُعْمَلْ بما فيها 
تعكّللت الشريعةٌ»ء وقد كان رسول الله يكل يَكتّبٌ كُتْبَهُ إلى الآفاق 
والنواحي» فَيَعْمَلُ بها مَنْ تَصِلَ إليهء ولا يقولٌ: هذا كِتَابٌء 
وكذلك خلفاؤه بَعْدَهُ والنّاسنُ إلى اليوم. قَرَدُ السّئّن بهذا الحيّالٍ 
الْبَارِدِ المَاسِدٍ مِنْ أَبُطل الباطلء والحِفْظ يَحُونَء والكِبَابٌ لا 
يون . ْ ْ 


ثم نجده في «زاد المَعَاد (408/1) يقول: 0 


مه 


َي هتفه 


عبد الله بن عمرو أنه كان يَكْتّبُ حديئه وكان مما كبَبَه صحيفة 


نُسَمَئْ (الصَّادِقَة) . وهي التي رواها حَفِيده عمرو بن شُعَيب» عن 
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أبيه» عنه. وهى مِنْ أَصَحٌّ الأحاديث» وكان بعض أئمة أهل 
الحديث يجعلها في درجة: أيوب». عن نافع» عن ابن عمر. 
والأئمة الأربعة وغيرهم احْتَجُوا بها». 
جواب العِلّة الرابعة: 
جَدَّه)ء لوجود المناكير فيه. 

فقد بسن الإمام أبو ررغ الرّازِيَ وغيره: أن هذه المناكير 
٠ 5‏ هه م 0 مهع ا ام . 
إنما هي من جهه الضعفاء الذين يروودل عن (عمرو بن شعيب). 
(79/5): «ما أَقَلَّ ما نُصِيبٍ عنه مما روئ عن غير أبيه عن 
جَدّه مِنَ المُنْكَرِء وعامّة هذه المناكير التي تُرْوَىئْ عن عمرو بن 
شُعَيْبِء إنما هي عن: المثنّئ بن الصّبَّاحء وابن لَهِيْعَةَ 
والععناءاد 

وقال عَصْرِيْهُ الإمام يعقوب بن شَيْبَة كما في «التمهيد؛ 
لابن عبد لبر (57/5): «ما رأيثُ أَحَدَاً مِنْ أصحابنا ممّن يَنْظرٌ 
في الحديث وينتقي الرْجَالَ يقول في (عمرو بن شُعَنِين) شيئاً» 
وحديئه عندهم صَحِيحٌ ) وهو شق 3 5 والأحاديثٌ التى اكير 
مِنْ حَدِيئه إنما هي لقوم ضَعَفَاء رَوَوْهَا عنهء وما روئ عنه 
الثقاث فصحيح؟. 

وقال الحافظ الرَيْلَعِنُ فى «تَضْب الراية» :)08/١(‏ «وأككَرٌ 
الئاس يَحْتَحٌ بحديث عمرو بن 5 إذا كان الراوي عنه ثقَة» 


56 


وأمّا إذا كان الراوي عنه: مِثْلَ المثنّئ بن الصّبّاحء أو ابن 
لَّهِيعَة وأمثالهماء فلا يكون حبَّةً؛. 

وقد قَصّلَ الحافظ الذَِّنُ في ذلك» فقال في «السْيّره (0/ 
07 «الضّعَمَاءٌ الراوونَ عن مِبْل: المثئّئ بن الصَّبَّاحء 
ومحمد بن عبيد الله العَرْرّمِيَه وحَجَاجٍ بن أَرْطاةء وابن لَهِيْعَةَ 
وإسحاق بن قَرْوَةء والضّحاك بن حَمْرَّةَه ونحوهم؛ فإذا انفرد 
هذا الصَّرْبُ عنه بشيءء ضَعْف نُحَاعُهُ ولم يُحْتَجّ به» بل إذا 
روئ عنه رجل مُحْتَلَفَ فيه كأسامة بن زيدء وهشام بن سعدء 
وابن إسحاقء ففي النَفْس منهء والأولئ أنْ لا يُحْمَجّ به 
بخلاف راوية حسين المُعَلّم» وسليمان بن موسى الفقيه» وأيوب 
السَّخْتيَانيء فالأولئ أنْ يُحْتَجّ بذلك إِنْ لم يكن اللفظ شاد ولا 
مُنْكَرَاٌء فقد قال أحمد بن حَنْبَّل إمام الجماعة: له أشياء 
مناكير) . 

وقد جَرّمَ الذَّهَبِنُ رحمه الله في «السّيّره (119/0)» عَقِبَ 
َقْلِهِ لقول أبي رُرْعَة السّابق: بأنَّ الثقات يأتونَ عنه أيضاً بما 

ولهذا تجده في (17/0/0) منهء يقول: «ولسنا نَعُْدُ نُسْحَةً 
(عمروء عن أبيه» عن جَدَه)ء مِنْ أقسام الصحيح الذي لا نِرَاعَ 
فيه؛ مِنْ أجل الوجَادّة: ومِنْ أجل أنَّ فيها مناكير. فينبغي أَنْ 
يُتَأْمَلٌ حديثهء ويتحايدٌ ما جاء منه مُنْكَرَاَء ويُرْوَىئ ما عدا ذلك 
في السَّئّن والأحكامء مُحَسَّنِينَ لإسنادهء فقد اتج به أثمةٌ كِبَارٌ 
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َع و ووه ىَ 0 1 :0 ء“ امع 5ت 
ووثقوه في الجملة. وتوقف فيه اخرون قليلاء وما عَلِمْتَ أن 
أخدا تبك 


أقول: وَمَنْ نَظرَ في الأحاديث التي أَنْكَرَهًا ابن حِبّان في 
كتابه «المجروحين؟ (؟/ 7 74): على (عمرو بن شُعَيْبِ)) 
يجد أنّها كلّها من حديث عبد الله بن لَهِيْعَة عنه. مما يوكة أن 
التَكارَة في حديثه أتت مِنْ قِبَلٍ الضَعَفَاءِ الذين رَوَوَا عنه. 

وابن حِبّان نفسه عَقِبَ روايته لهاء يقول: «وابن ع لَهِيْعَة قد 

بَرَأَنَا مِنْ عهْدَتِهِ في مَوْضِعِه مِنْ هذا الكتاب». 

والذي يَظْهَرٌ لي أنَّ مُرَاد الحافظ الذَهَبِيَ مِنْ قوله: «ويأتي 
الثقاتٌ عنه أيضاً بما يُنْكَرُه؛ الأحاديثٌ القن وَكَعَ الخطأ فيها مِنْ 
قِبَلِوه وهذا ليس يَسْلَّمْ منه أحَدٌ مهما عَلّتْ منزلته في الحِفْظِ 
والضَّبْط والإثقّان. 

قال الإمام سفيان النَّوْرِيَ فيما رواه عنه الخطيب في 
«الكفاية»؛ (ص777 - 778): اليس يكادٌ يُقْلِتُ مِنَ العَلَطِ أَحَدٌ 
إذا كان الغالب على الرجل الحِنْظء فهو حافظ وإِنْ غَلِطَء وإِنْ 
كان الغالب عليه العَلَظ: ترك" . 


وقال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 
)٠7‏ في مَعْرض رَدْه على الْكار ابن عَدِيٌ لحديث رواه 


)١(‏ وانظر نصوصاً أخرئ عن الأئمة في ذلك وردت عند التعليق علئ 
تضعيف الإمام أبي حَزيفة رحمه الله تعالئ (ص45 - 15). 


/ع5 


إبراهيم بن الهيثم البَلّدِيَ: «ولو تَبَتَ لم يؤثّر قَدْحَاً فيه, لأن 
جماعة من المتقدمين 8 عليهم بعض رواياتهم» ولم يَمْنْع ذلك 
من الاحتجاج بهم». ثم ذَكَرَ رحمه الله تعالى مثالا تطبيقيا 
لذلك. 


لا الراجح في طريق (عمرو بن شُعَيِب عن أبيه» عن جَذُّه) : 

بعد الذي تقدّم مِنْ مناقشة العِلّل التي أُعِلَّ بها هذا 
الطريق» نجد أنَّ ما ذَّمَبّ إليه أكثرٌ المحدّثين مِنَ القرل بصحة 
هذا الطريق والاحتجاج به إذا صَحّ النَقْلَ إليهء هو الراجحٌ الذي 
تؤيّده الدلائل» وتُمَكُنٌ له الشواهد. 

حتى إِنَّ الإمام إسحاق بن رَاهُوْيَهِ يقول”"2: 

«عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جََدّه: كأيوب ‏ هو 
السَحْتيَانِيَ -» عن نافع عن ابن عمر). 

قال الإمام النَرَويُ في «المجموع» )10/١(‏ عَقِبَ ذِكْره له: 


«وهذا التشبيه نهاية الجلالة مِنْ مِثْل إسحاق رحمه الله». 


وم 


وقال الإمام ابن شاهين في «ذْكْر من اخْتَلّف العَلَمَاءُ ونقَادُ 
الحديث فيه») (ص١5):‏ 


فق كمافي «الكامل» لابن عدي (2565/6 ١‏ ). ورواه الحاكم في 
«المستدرك» )١917//١(‏ عن إسحاق بلفظ: «إذا كان الراوي عن (عمرو بن 
شُعَيِت) ثقة» فهو: كأيوب» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما؟. 
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«ومَنْ قال فيه أيوب السَّحْيِيَانِيَء ويحيى بن مَعِينء 
وأحمد بن صالحء هذا القول ‏ يعني في قَبُول هذا الطريق -: 
وهو كما قالوا فيهء وشَّهِدُوا له بالق والسّمّاع؛. 

وقال الحافظ ابن عبد البَّرٌ في «الاستذكار» )١5١/50(‏ 
بعد أَنْ ذَّكَرَ عن الإمام علي بن المَدِينِيَ قوله في طريق عمرو بن 
0 عن أبيه» عن جد بأنه: ١اصحيحٌ‏ متصل»ء يُحْنَحُ بهل 
قال: 

«وقولٌ عليٌ هذا مع إمارته وعِلْمِهِ بالحديث أَوْلَى ما قيل 
دغ . 


وقال رحمه الله تعالى في «النَقَضّىي لحديث الموطأ» (ص :)١50‏ 


«وحديثٌ عمرو بن ع عن أبيه» عن 5 مقبولٌ 
عند أكثر أهل العِلّم بالتّقْل». 

وقد قال مِنْ قَبْلَ الإمام البَُارِيَ”" : 

«رأيتٌ أحمد بن حَنْبّل) وعليّ بن المُدِيني. وإسحاق بن 
رَاهُؤْيّهه وأبا عبيد ‏ هو القاسم بن سَّلّام » وعامّة أصحابناء 


0006 


ن بحديث عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيهء عن جَدَّهء ما تَرَكَهُ 


أَحَدٌ مِنَ المسلمين. من النَّاسُ بَعْدَهُمْ!! 


)١(‏ كما في «تهذيب الكمال» للمِرّيَ (59/11). وانظر: «التاريخ الكبير» 
للومام البخاري (5/ 117" - 747). 
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وقال الإمام ابن تَيمِيّة رحمه الله فى (مجموع الفتاورئ» 
(8/14) في ترجيح هذا الرأي: 

«وأمًا أثمةٌ الإسلام وجمهور العُلَّمَاء فيحتجون بحديث 
(عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيهء عن جَدَّه)؛ إذا صَعّ التَقْلُ إليه؛ 
مِثْل: مالك بن أن وسفيان بن عَيَينَة) ونَحُوهِماء ومِثل: 
الشافعئ , وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهِوْيَه وغيرهم». 

وقال تلميذُه ابن القَيّم في «زاد المَعَاده (0/ 587؟): 


إن حديث (عمرو بن شعي عن أبيه» عن جَدَّه) لا 
يَعْرَفُ مِنْ أئمة الإسلام إل من اختّح به» وينول عليه» وإِن خالفه 
ه : ةق 


وقال الإمام أبو بكر الحازمِيّ في «الاعتبار في النَّاسِحْ 
والمنسوخ من الآثار»0) (ص86): 


«وعمرو بن شُعَيْبٍ ثقة باتفاق أئمة الحديث» وإذا روئ 
عن غير أبيه لم يَحْتَلِف أَحَدٌ في الاحتجاج به. وأمًا روايته عن 
أبيه» عن جَدَّه فالأكثرونَ على أنّها متصلة» ليس فيها إِرْسَالُ 
ولا انْقطاع». 


/( وانظر أقوالاً أخرئ للإمام ابن القَيّم في هذا الاتجاه: «زاد المَعَاده‎ )١( 
.)44/1( و«إعلام الموقّعين»‎ »)24 

(1) وقد نقله عنه الإمام ابن دقيق العيد رحمه المولئ في «الإمام في معرفة 
أحاديث الأحكام» (714/17") مُقِرَا له. 
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وقال الإمام ابن المُلَمَّن في «البدر المنير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير»؟ (/ 71): 

«الجمهور والأكثرون على الاحتجاج بهء كما قاله الشيخ 
تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على «المهذِّب». وهو كما 
قال؟. 

وجِمَاعٌ القول في هذا الطريق. هو ما قَرّرَهُ الإمامٌ النّوَويُ 
في «المجموع» )56/١(‏ عندما قال: 

«دَمَبَ أكْثَرُ المحدّئينَ إلى صِحَّةٍ الاحتجاج بهء وهو 
الصّحِبحُ المُحْتَارُ”'2. والله سبحانه وتعالى أعلم. 2 


لنا لثا لا 


 ؟59/؟( وقد صَرحَّ بمثل قوله هذا في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
أيضاً.‎ )3 
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الدراسة اللغوية 


- «لا يَجِلَّ سَلّفٌ وَبَيْعٌ) : (السَّلّفُ): يُظَلَقُ على السَّلَّم 

والقَرْض . 

والمراد به هاهنا شَرْظُ القَرْض على حَذْف المضافء. أي 
لا يَحِلُ بَيْعّ مع شَرْطٍ سَلَّفٍِ. وقد نفئ الحلّ اللازم للصّحََة 
ليدل على الفساد من طريق الملازمة. 

يقال ملفث وَأسْلقت تثليفاً وإِسْلافاًء والاسم: السَّلّتُ 
وهو في المعامللات على وجهين: 

أحدهما: القَرْضُ الذي لا منفعة فيه للمُفْرض غير الأجر 
والشّكْرء 2 المُفْرضٍ كي اقل المت سمي 
القَرْضّ: سَلَقَا 

0 هو أنْ يُمْطئ مالاً في سِلْعَةٍ إلى أجَلٍ مَعْلُوم 
بزيادة ف في السغر الموجود عند السَّلَففٍ؛ وذلك منفعة للمُسْلِفِ. 


وهو على المعنيين: اسم من الإشلاف"") 
)١(‏ انظر: «الكاشف عن حقائق السئن؛ للظَيْبِيَ (5/ 81)» و«النهاية» لابن 
الأئِيْر (؟/84” - :)”4٠0‏ و«مجمع بحار الأنوار» للمَّنَّنِيَ (9/ 221١7‏ 
و«تاج العروس» للرُبيْدِيَ 8٠0/1‏ مادة (سلف). 


نف 


- «ما لم يُضْمَن؛: مبني للمجهولء أي ما لم يُمْلَكُ أو 


«ما ليس عِنْدَك؛: أي شيئاً ليس في مُلْكِكَ حال العَقّد. 


لغا لا لا 


رف 


الدراسة الفقهية 


© مَدْخَلُ إلى فِقْه النّصّ: 

قال الإمام ابن قَيّم الجَْزِيَّة رحمه الله في «تهذيب سنن 
أبى داود» :)١55/6(‏ «هذاالحديث أضل مِنْ أصول 
المعاملات» وهو نص في تحريم الحيّلٍ الرّبوية». 

وبِيانُ ذلك: أنَّ مِنْ كَمَال الشريعة الإسلامية وَإِحْكَايِهاء 
انها ما حَرَّمَتُ لقي أو نْهَتْ عن شىء» إل حَرَّمَت مقدماتهة 
ونَهّت عن كُل ما يُفضي إليه. فَتَقْطَع الطريق للوصول إليه 
والوقوع فيه. 

وَمِنْ ذلك سَدُهَا لأبواب الكّحَايّل التى لا يُعدمها 
المُحْتَالونَ للوصول إلى غاياتهم ومآربهم غير المشروعة» وإِنْ 
أْفْتَعُوا أنفسهم ورزَرَّرُوا للآخرين مشروعيتها وعدم تضادها 

والحقٌّ سبحانه عندما حَرَّمَ الربَا في مُحْكم تنزيله قائلاً: 
وَل أَلَهُ انيع وَعَرّمَ ازيزأ» [البقرة: 570]ء حَحرَّمَ كذلك ما 
يُفْضِى إليه ويُحْتال لهء وإِنّ أَحَدّ صُورةً العقود المشروعة فى 


:ى,ق 


أَضْلِهًا؛ فكان أَنْ جاء النهي في الشريعة: «عن بَبعََيْنِ في بَبِعَقَهء 
واعن سلف وبَيْع». واعَنْ بَيْع العِيْنَةَا, و«عن رِبْح ما لم 
يَضْمَنَاء و«عن بَيْع ما ليس عِنْدَكَ2, وأمثال تلك العقود التي 
هي في حقيقتها سُلمْ للوصول إلى الا المُحَرّم وذَرِيعَةٌ إليه. 

قال ححجَة الإسلام العَرَالِت'" رحمه الله: «ما مِنْ حَرَام ِلَا 
وله حَرِيم يطيف به» وحكم الحَرْمَةٍ يَنْسَحِبٌ على حريمه. ليكون 
حِمَىَ للحرام» ووقَاية له وحظَاراً انها حَؤْلَه؛. 


© الأحكام المستنبطة من الحديث: 


اشتمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


الصورة الأولى: سَلَفٌ و بَيْعٌ: 


000 


؛ منها: 
- أن يبيعَ الرَّجُلُ سِلْعَةَ على أَنْ يُفْرضَهُ من اشتراها منه 
قَرْضَاً . 


)١(‏ في «إحياء علوم الدين» (؟/77؟) في أوائل كتاب السماع. 

)١(‏ انظرها في: «الآثار»؛ لمحمد بن الحسن الشُيبَاني صض١15ء‏ وامعالم 
السّنن» للخطابي .)١55/6(‏ و«الاستذكاره لابن عبد البَرٌّ )١5١/7١(‏ 
وما بعدء و«شرح السّئْة؛ للبَعٌوي :.)١50/8(‏ و«عارضة الأخوّذي؛ 
القافني أبي بكر ابن العربي  ١4١/0(‏ 154)» و«الكاشف عن حقائق 
السّنن» للظيِبيّ (47/5).» و«تهذيب السّئَن؛ لابن القَيّم )١55/65(‏ وما 
بعدء وانيل الأوطار» للسَّؤْكَانيَ (ه/ .)1١9١‏ 


هوق 


كأن يقول: أبيعك هذا المنزل بمبلغ كذاء على أَنْ 


تُفُرضْنى ميلغاً مقداره كذا. 

أو العكسء بِأنْ يقول له: تُفْرضنى مبلغاً مقداره كذاء 
على أَنْ أبيعك هذا المنزل بكذا. 

قال الإمام مالك فى «موطبه»”2 عَقِبَ روايته ‏ بلاغاً - 

(وتفسير :ذلك أن يفول الكجل لترجل: اعد سِلْمعك بكذا 
وكذا على أَنْ تُسْلِمَى كذا وكذاء فإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا على هذا فهو 
غيرٌ جائز». 

كمأ 0 أن يفرضه قَرْضاًء ثم يُبايعه عليه بيعاً يزداد 
عليه. قَالَّهُ الإمام أحمد بن حَتْبّل. 

وقد اختار تفسير الإمام أحمد هذا وجل الإمام ابن 
القَيّمِ فى «تهذيب الشَّئَنَ؛ )١594/60(‏ فقال: 

«لأنّه إذا أقرضه مائةً إلى سَنَوّء ثم باعه ما يساوي خمسين 
بمائة: فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القَرْضِ الذي 
موجبه رَدّ المثْلء ولولا هذا البيع لما أقرضهء ولولا عقد 
القَرْض لما اشترئ ذلك». 


ومِنْ قَبْلِهِ قد قال الإمام الحَطَابِيُ في «مَعَالِم السّئّنَه (0/ :)١54‏ 


.)101/1( في كتاب البيوعء باب السّلّف وبيع العروض بعضها ببعض‎ )١( 


ك7 


«وذلك فَاسِدٌُء لأنّه إنما يُقرضه على أَنْ يُحَابِيَهُ في 
الثمن... ولأنّ كل كَرْضٍ جر منفعة فهو ربا». 

قال الإمام ابن قُدَامَة رحمه الله في «المغني» (97174/7): 

«لأنّه إذا اشترط القَرْض زاد فى الثمن لأَجْلِهِء فتصير 
الزيادة في الثمن عِوضاً عن القَرْض» وربحاً لهء وذلك ربا 


2 اي 


محرم) فَفَسَّدٌ كما لو صَرْحَّ به ولأنّه بَبِعٌ فاأسد. فلا يعود 


وقد صَوحَ ابن جَرّي في «القوانين الفقهية» ص772 ١‏ : 
بِأنّ البَيْمَ ‏ باشتراطا الشّلف من أعد المبايعين لا يجوز 
بإجماع . 

قال الموفق ابن قُدَامَة في «المغني» (5/ 4 97): 

«هو مُحَرّمٌء والبيعٌ باطل... ولا أظ فيه خلاقاً». 

وقد ذَّمَّبَ المالكية إلى أَنَّ م مُشترظ الشلف إن ترك 
السَّلَّفت: صَحَ البيع؛ ولم يجز عند اكور : 

قال الإمام ابن عبد البَّرْ المالكي في «التمهيد؛ (1؟/ 
86") : 

«أَجْمَعَ العُلَمَاءُ على أنَّ مَنْ باع بيعاً على شَرْط سَلَّفٍ 
يُسْلفه أو يستسلفهء فبيعه فاسد مردود؛ إلا أنَّ مالكاً في 


المشهور مِنْ مَذْهَبِهِ يقول في البيع والسَّلّف: إِنّه إذا طاع الذي 
اشْترَط السَّلْف بترك سَلَفِهِ فلم يقبضهء جاز البيع؛ هذا قوله في 


يف 


0 اع رد امم 
كلك ب وهو قول الكالدر: 8 حنيفة] 20 وجمهور 
العلماء؛ لأنَّ البيع وَقَعَ فاسداء فلا يجوز وإِنْ أجيز. 


أقول: ويلعحق بالنهي عن سَلَفٍِ وبيع: الإجارة أو 
الصَرْفٌ و0 مما كان من ضروب البيع » مع المَلّف: 
وذلك لتمكنه من الوصول إلى ربا السَّلّف من طريق زيادة 
الأكتيي ار ؤفافة نكر الشفيه او اتمافديهاء وله فاته 
وتعالى أعلم. 

هذا وقد قَسَّرٌ العلّامة الصَّنْعَانِنُ في «سُبُل السّلام» ("/ 
النهي عن السَّلّف والبيع» بقوله : 

«وصورة ذلك: حيث يريد الشخص أن يشتري عله بأكثر 
من ثمنها من أجل النّسَاء ‏ يعني الأجَل -» وعنده أنَّ ذلك لا 
يجوزء فيحتالٌ بأنْ يَسْتَفْرضَ نَ الثمن من البائع ليعجّله إليه حِيْلَة2. 

وقد رَدّ هذا التفسير: الإمام الشَّوْكَانِيُ في «نيل الأوطار» 
2)١9٠ /6(‏ فقال: 


«وفي كُتُّب جماعة مِنْ أهل البيت عليهم السلام » أنَّ 


)1١(‏ (ارلاه56"). 
؟) كما صًًََ 00 ةا 1 11/7 . 


2,728 


السَّلّفَ والبيع» صورته: أَنْ يريد الشخص أنْ يشتري السُلْعَة 
بأكثر من ثمنها لأجل النَسَاء وعنده أن ذلك لا يجور» فيحتال» 
فنستقرضه ل حِيْلَة . 
والآزللةقيية الكديف يما تعتفة«الحققة الشرعة أو 
اللغوية أو العْرْفِيّة أو المَجَازء يكز الحَمْل على الحقيقة» 
لا بما هو معروف في بعض المذاهمب غير معروف في غيره؟. 
الصورة الثانية: شَرْطان في بَيْعِ 
وقد اختّلِف فى تفسيرها(2: 
-١‏ فقيل: هو أَنْ يقول بعتك هذه السَّلْعَة حالاً بماثة» ونَسِيمَةٌ 
بمائتين. 
"- وقيل: هو أَنْ يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السّلْعَة 
ولا يهَبَها. 
7 وقيل: هو أن يقول: بعتك هذه السّلْعَة بكذا على أَنْ 
تبيعني السّلْعَة الفلانية بكذا. 
- وقيل: و ان يقولّ: بعتك ثوبي بكذا وعَليَّ قِصَارَئ9) 
وخاطية: 


مضخ 


)١(‏ انظر: «معالم السّئَن؛ للحَطَابِيَ :.)١5١  ١44/0(‏ و«شرح السّنَة) 
للبَعَْويَ (0/ ».)١154 - ١44‏ و«المغني» لابن قُدَامَة (5/ 51 73037)ء 
وانيل الأوطار» للشَّوْكَانَيَ (0/ 190 .)151١‏ 


0) قَصَرْتُ الثوب قَضْرَاً: بَيِضْئْهُ. «المصباح المنير» مادة (قصر) ص0505. 


آ[, 


36 وقيل : هو أَنْ يقولٌ: َل هذه السّلْعَة بعشرة 1" وآخذها 
هذه هي مجموع الأقوال التي قُسَرَت فيه الصورة الثانية هذه. 
وسنناقشٌ هذه الأقوال قولاً بعد آخرء لنرئ أَرْجَحَهًا 

وأَوْكَمَهَا مع النّص في سِيّاقِهِ المُنّجه صَوْبَ تحريم الحيّل الرَبّوية. 
أمَا القول الأول: 
فأصحابه قالوا: إِنَّ البيع على هذه الصورة يكون بمنزلة 

بيعتين» فهذا بَيْعٌ واحدٌ تضمن شَرْطيْن يَحْتَلِف المقصود 

باختلافهماء وهو الثمن» ويدخله القَّرّرُ وَالجَهَالَهُ. 
أي إنَّ الغمن في هذه الصورة قد أصبح مجهولاً لما فيه 

عن تعليق وإبهام؛ دون أن يستقرٌ الثمنُ على شيء: هل حالا أو 

مؤجّلاً؟ حيث إِنَّ البائع لم يجزم ببيع واحدء كَأَشْبََ لو قال: 

بعتك هذا أو هذا. 1 
وهذا التفسيرٌ مرويّ عن زيد بن علي وأبي حزيفة. 
ومَنْ رَجَحَ هذا التفسير»ء قال: إِنَّه تتحقق فيه ظَرْفية العقد 

بشرطين يدور العقد بينهما. 
وقد رَدّ الإمام ابن القَيِّم رحمه الله هذا التفسيرء فقال'": 

«هذا بعيد من معنول الحديث من وجهين: 

.)١48/5( في «تهذيب الشَّئّن»‎ )١( 


”لم 


أحدهما: أنه لا يَدْحُلُ الرْبَا في هذا العقد. 


الثاني: أنَّ هذا ليس بصفقتين» إنما هو صفقة واحدة بأحد 
الثمنين. وقد ردّده بين الأوليين أو الرّيًا. 


وفغلوة: أله إذا اعد «القمن الاريك فد هذا الحقد ل . 
0 : في 
ربا. فليس هذا معنيل الحديث». 


2 


أما القول الثاني : 

فإنه مُسْتَبْعَدٌ لأنّهِ مَنَعَ المشتري مِنْ مُه مُمَتَضْْ العقدء حيث 
إنَّ مُقْتَضَاه : التمليك». وإطلاق التصرف في الرَّقَبَة والمنفعة» 
وهذه الشروط تقتضى الحجر الذي هو مناقض لموجب الملك» 
0 وهذا يعني أنه لا فَرْقَ 
بين أنْ يشترط شرطاً واحداً أو أكثرء لأنَّ الشرط الواحد كفيلٌ 
بإفساد البيع. 

وهذا التفسير لما جاء في الحديث بالشرطين الفاسدين» 
2000 


رواه الأثْرّم عن الإمام أخيد في رواية عنه 
أمّا القول الثالث : 


يان ا 


نه إنما هو بِيعٌ مجزوم م بشرط واحل» وليس بشرطين » 
واس لل اللي اه 


.)377/3( «المغني» لابن قُدَامَة‎ )١( 


م١‎ 


أما القول الرابع : 

فقد ذَّمّبَ إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهُوْيّه 
حيث إنهما قَرَهَا بين شَرْطٍ واحدٍ وبين شَرْطَيْنٍ اثنين. 

فالةابن:القكزر9؟:- قال احمد وإسحاق:فيمن اشترى ثوياً 
واشْتَرَط على البائع خِيّاطته وقِصَارَتَةُ: أو طعاماً واشْتَرَط طَحْته 
وحَمْلَّهُ: إن اشترط أحَد هذه الأشياء فالبيع جائزء وإن اشترط 
شرطين فالبيع باطل . 
المذهب”": «ظاهر كلام أحمد أنه متى صَرَط في العقد 
شَرْطيْن بَطلن. سواءً كانا صحيحين» أو فاسدين» لمصلحة 
العقدء أو لغير مصلحته. أخذاً بظاهر الحديث؛» وعَمّلاً بعمومه. 
ولم يُمَرْقَ الشافعي» وأصحاب الرأي بين الشَرْطين». 

قال ابن قُدَامَة فى «المغنى90 : انَبْتَ عن أحَمد رحمه الله 
أنه قال: الشّرْط الواحد لا بأس بهء إنما نهى عن الشَّرْطَيْن في 
البيع» . 

ومسسددة حديث (عيد الله بن عمرو) هذاء» حيث إنّه د 
بمقهوته علن .وان الشرط الواعيد:. 


)١(‏ المصدر السابق نفس الموطنء واسّئن التَّرْمِذِيَ' ("/ ه"اه). 
(؟) كما نقله عنه ابن قُدَامَة في «المغني» (9:77/5). 
"5١ /5( ١5‏ ). 


ذه 


وقد رَدٌّ الإمام الخَطابيُ رحمه الله تعالى هذا التفسيرء 
فقال0©: 

اولا فَرْقَ بين أن يشعرط عليه :قينا واحدا او شيكين:. لأن 
العِلَّة في ذلك كلّه واحدة. وذلك لأنّه إذا قال: بعتك هذا 
الثوب بعشرة دَرَاهِمَ على أَنْ تقصره لي» فإنَّ العشرة التي هي 
الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القِصَارّةء فلا يُدْرَىْ حيتئل: 
كُمْ حِصّة الثوب مِنْ حِصّة الإجارة؟ وإذا صار الثمن مجهولاً: 
بطل البيع. وكذلك هذا في الشَّرْطِيْنِ والأكتّر». 

قال ابن حَزْم”'2 رحمه الله : 

انا قول أحمد؛ فخطاً أيضاًء لأنَّ تحريم رسول الله يه 
الشَّرْطِيْنِ في بيع» ليس مُبيحاً لِشَرطِ واحدٍء ولا مُحَرْمَاً له» لكنّه 
مسكوث عنه في هذا الحُبّرء فَوَجَبَ طَلَّبٌ حُكْمِهٍ في غير 
فوجدنا قوله كَِِ: «كُلَ شَرْط ليس في كتاب الله فهو باطل», 
َبَطلَ الشَّرْظٌ الواحدٌء وكُل ما لم يعقد إِلّا به» وبالله تعالى 
التوفيق». 

وقال ابن القَيِّم عن هذا التفسير: إِنَّه بعيدٌء وَدَلّلَ على 
يُعْدِه ولو : 


«إِنِ اشْتَرَط منفعة البائع في المبيع إِنْ كان فاسداً قَسَدَ 


.)١55- ١48/6( في «معالم السّئن»‎ )١( 
.)415/8( (؟) في «المُحَلّنْ'‎ 
.)١55/0( في «تهذيب السَّئّن؛‎ )6( 


تدا 


الشَّرْط وَالشَّرْطَانِء وَإِنْ كان صحيحاًء فأي فَرْق بين منفعةٍ أو 
منفعتين أو منافع؟ لا سيّما والمصحححون لهذا الشَّرْط قالوا: هو 
عَفْذّ قد جَمَعَّ بيعاً وإِجَارَةَ وهما معلومان لم يتضمنا 0 
فكانا صحيحين . وإذا كان كذلك». فما الموجب لفساد الإجارة 
على منفعتين»؛ وصحتها على منفعة؟ وأ فَرْقٍ بين أنْ يشترط 
على بائع الحخطب: ل أو خمله ونقله. أو حمله 
وتكسيره؟1ا. 

قال الإمام التَّرْمِذِيُ في «سُدَئَهه!' عَقِبَ روايته لحديث 
جابر: «أنّهِ بَاعَ ِنَ النين 6 بعيرآء واشقرّط ظَلهْرَهُ إلى أَهْلِيه 
قال: 

«والعَمَلُ على هذا عند بعض أهل العِلم مِنْ أصحاب 
النبي له وغيرهم؛ يَرَوْنَ الشَّرْط في البيع جائزاء إذا كان شَرْطَاً 
واحداً. وهو قولٌ أحمدَّ وإسحاقٌ(". وقال بعضٌ أهْل العِلّْم: 
لا يجورٌ الشَّرْطٌ في البيعء ولا يَتِمْ البيعٌ إذا كان فيه شَرْظ؛. 

قال السَّوْكَانِئُ”" رحمه المولى تعالى: 

«وقد تل ار هذا الحديث ‏ يعني حديث (عبد الله بن 
عمرو بن العاص) ‏ بعضٌ أهل العِلْمء فقال: إِنْ شَرَط في البيع 
)١(‏ في كتاب البيوع؛ باب ما جاء في اشتراط ظهر الدَّابَّة عند البيع (؟/ 

2 رقم (158619). 
(؟) والأوْزَاعِيَ» وابن سُبْرّمَة» وأبو نَوْره كما في «فتح الباري» (914/0). 
(7) في «نيل الأوطار» (6/ .)١9١ 1١9٠0‏ 


:8م 


كنا وانحدا مك ون قرط فرط ران ال ليسم . 
ومَذْهَبُ الأكئر عَدَمُ المَرْق بين الشَّرْط والشَّرْطِيْنَء واتفقوا على 
عدم صحّحة ما فيه شَرْطَان». يعني ممًّا لا يقتضيه العقد ولا 
يُلائمهء فإذا كان الشَّرْط ملائماً للعقد أو من مُفْتَضَاهء فهو 
صحيحٌ وإِنْ تَعَدّدَ. فالئّطَرٌ ليس لعددٍ الشُرُوطء بل للاعتبار 
المذكورء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

أمّا القول الخامس: 

فإنّه أحسنٌ التفاسير المتقدّمة» وهر ما رَجَحَه جحََهُ الإمام ابن 
القَيُم رحمة اله حبك :زقول”" : َوَفْسن يان ا َل هذه 
السلْعَة بعشرة نَقَدَأَه وآخذها منك بعشرين نَسِيئةٌ)» وهي مسألة 
(العِيْئَة) بِعَيْنِهَا. وهذا هو المعنئ المطابق للحديث. فإِنَّه إذا كان 
كشو التراهم العاجلة بالآجلة فهو لا د إلا رأس مالهء 
وهو أَوْكَسُ ل «التنين؟ فَإِنُ أَحَذَّهُ أَخَذَّ وكسيا كُسَهْمَاء وإِن إن عد الثمن 
الأكثر فقد أخذ الرّبًا. فلا مَحِيْدَ له عن أَوْكُس الثمنين أو الرّبًا. 
ولا يَحْتَمِلُ الحديث غير هذا المعنل» وهذا هو بِعَيْنِهِ: الشَّرْطَانٍ 
في يَبْع» فإنَّ الشّرْط يُظلّقُ على العقد نَفْسِهِ. لأنّهما تشارطا على 
الوفاء به فهو مشروطء والشَّرْطٌ يُظْلَّنُ على المشروط كثيراًء 
كالضّرْبٍ يُظلّقَ على المضروب, والحَلْقُ على المحلوق» والنْسْحُ 
على المنسوخ. فالشَّرْطان كالصَّفْقَتَيْن سواء» فشرطان في بيع 


.)١1545 - ١58/0( في كتابه «تهذيب السّئَنَ»‎ )١( 


هم 


وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنئ فتأمّل نَهْيَهُ يله في 
حديث ابن عمر عن: بِيُعَتَين في بَيعة) وعن سَلَّفٍ وبَيْع. رواه 
أحمد. ونهيه في هذا الحديث عن: شَرْطَيْن في بَيْع؛ وعن سَلَّفٍِ 
وبع . نَجَمَعَ السَّلَف والبيع مع الشَّرْطيْن في البيع» ومن البيعتين 
في البيعة. 

وسِرٌ ذلك: أَنَّ كلا الأمرين يؤول إلى الرَيّاء وهو ذريعة 
إليه... ومَنْ نَظَرَ في الواقع وأحاط به عِلْمَاء قَهِمَ مُرَاد 
الرَسُول ككل مِنْ كلامه, ونَزَّلَهُ عليهء وعَلِمَ أنه كلام مَنْ جُمِعَتْ 
له الحِكْمّة؛ وأوتي جوامع الكَلِمء فصلواتُ الله وسلامّه عليه 
وجزاءُ أَفْضَلَ ما جَرّئ نَبِيَا عن أمّته. وقد قال بعض السَّلّف: 
اطلبُوا الكنورٌ تحت كلمات رسول الله كفده انتهى. 

أقول: وهذا التفسيرٌ مِنْهُ رحمه الله دَقِيقٌ نَفِيسٌء لا يكون 
إلا لمن تَسَبّعَ بالفِقه المَفْصِدِيٌ إلى جانب إمامته بالفقه القُروعي. 
وما أَحْوَجَنًا إلى هذا الجَمْع في فِقْهِنَا كُله وفي حركة حياتِنًا 
وبنائِئاء مع إيلاء الفقه المَقْصِدِيَ كبير مَحَلُء وبالغ توجهٍ 
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وممًا يرجح هذا التفسير ويؤكده. أنه لا يمكنٌ إجراء ما 

جاء في حديث (عبد الله بن عمرو) هذاء من قوله يَيلِيهِ: «ولا 

يَحِلَ شَرْطان في بَيْع». على تُمومه؛ لأنّه مِنَ المعلوم أنَّ 
0 0 5 
الشروط على ضروب: 

فمنها: ما يُناقض البيوع. فيفسدهاء لكونها تُناقض 


1م 


المقصود من تلك العقودء أو تخالف القواعد العامة الشرعية» 
أو تُصادم مَقْصِدَاً مِنْ مقاصد الشريعة. 


ومنها: ما يُِلائِمُهَاء ولا يُفسدهاء لعدم مخالفتها لما ذُكرَ. 
وَالرْسول كله يقول: «(المسلمونٌ عند شرُوطهِه)”". 


ويقولُ: «ما كان مِنْ شَرْطِ ليس في كتاب الله فهو بَاِلَ 
وإِنْ كان مائة شَرْط"'. 


وقال عمر رضي الله عنه: «مَقَاطِعْ الحقوق عند 
الشدوط0©) 


فَعْلِمَ أنَّ مِنَ الشرُوط ما هو صحيحٌ» ومنها ما هو باطل» 
فقد صَحّ عنه كله أنه قال: «مَن ابْتَاعَ عَبْدَاّء وله مَالٌ فَمَالَُهُ للذي 
)١(‏ رواه أبو داود في الأقضيةء باب في الصلح )٠١  ١9/4(‏ رقم 
(6598”) من حديث أبي هريرة. وقد رواه البخاري في «صحيحه» في 
الإجارة» باب السَمْسَرّة »)50١1/5(‏ مُعَلَّاً بصيغة الجزم. وهو مروي مِنْ 
حديث جماعة من الصحابة. والحديث صحيح بمجموع طرقه. انظر: 
«تغليق التعليق» لابن حَجَر (9/ 58٠‏ - 2)5847 و«التلخيص الحبير» له 
أيضاً (6/ 55 -01) رقم (199١)ء‏ و«المقاصد الحسنة» للسَّخًاويَ 
ص86" - 85؟, 

() رواه البخاري في الشروطء باب الشروط في الولاء (957/0*) رقم 
(3759)» وغير موضعء ومسلم في العِّْقَء باب إنما الولاء لمن أعتق 
)١١557- ١141/5(‏ رقم »)19١4/5(‏ واللفظ للبخاري. 

(6) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» )1١١/١(‏ رقم (577). وإسناده 
صحيح. وقد عَلَّقَهُ البخاري في النكاح» باب الشروط في النكاح (4/ 
)١7‏ عن عمر رضي الله عنه بصيغة الجزم. 


/ا4 


مع | أن ممع ل الخ 00 


فهذا دَالَّ على كون الشارع الحكيم قد أَنْبَتَ شُرُوطاً في 
عَقْدِ البيوع» ولم ير العقد يَفْسّدُ بهاء قَعُلِمَ أنه ليس كل شَرْط 
الصورة الثالثة: رِبْحُ ما لم يضْمَنْ!" : 

وهو أَنْ يَأَمْدَّ رِبْحَ سِلْعَةٍ لم يَضْمَنْهَاء مثل أن يبيع سلعةً 
قد اشتراها ولم يكن كَبَضَهَاء فهذا البيع باطل» ورِبْحُه لا يجوز؛ 
لأنّ المبيع في ضَمَان البائع الأوّلء وليس في ضَمَان البائع 
الثاني» وذلك لعدم القَنْض. 


وهذا معنئ قوله ككل: «الكَرَاجُ بالضَّمَانِ”" . 


)١(‏ رواه البخاري في المُسَاقَاةء باب الرَّجْلُ يكون له مَمَرٌ أو شِرْبٌ في 
حائط أو في نحل (14/5) رقم (7178): ومسلم في البيوع» باب من 
باع نخلاً عليها ثمر )1١1/5/(‏ رقم (80/ 22١947‏ وغيرهما. 

(؟) انظر: «معالم السّئَنَ» للحَطّابِي (5/ »)١45‏ و«تهذيب السئّن» لابن القَيّم 
»)١65 ١6# /0(‏ و«الكاشف عن حقائق السّئَنَ؛ للظيِيَ (5/ 87). 

(6) رواه من حديث السيدة عائشة: أحمد في «المسند» (2»)51/5 وغير 
موضعء وأبو داود في البيوع» باب فيمن اشترئ عبداً فاستعمله... 
(6/لالالا ‏ 9/4) رقم (56048 و١٠2)003‏ والتَّرْمِذِيَ في البيوع؛ باب ما 
جاء فيمن يشتري العبد ويستغله...  04١/(‏ 087) رقم ١1860(‏ 
و147١)»:‏ وغيرهم. قال ابن حبر في «بلوغ المرام» ص١7؟‏ رقم 
(84): «رواه الخمسة» وضكّفه البخاري وأبو داودء وصحححه التَرْمِذِيَ 
وابن خُرَيْمَة وابن الجارود وابن حِبّان والحاكم وابن القّطان». وانظر: 
«التلخيص الحَبير» لابن حجر )0١/9(‏ رقم .)١١191(‏ 
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وقد ذَكَرَ الإمام ابن القَيّم الحكُمَة من النهي عن رِبْح ما لم 
ب يضمن » 227 

«هو من محاسن الشريعة» فَإِنَّه لم يتمّ عليه استيلاء» و لم 
تَنْقَهِ تنقطع عَلَقٌ البائع عنه» فهو يد يَظْمَعْ في اله لفسخ مدع من 
الإفبّاض إذا رأئ المشتري قد رَبِصَ فيه» وإِنْ أَقْبَضَهُ إِيّاهُ فإنّما 
يُقْبضه على إغماض وتأسّف على قَْت الرّبْح» قَنَفْسُهُ متعلّقة بى 
لم يَنْقَطِعْ طمّعَهًا مِنْهُء وهذا معلومٌ بالمشاهدة. فمن كمال 
ويكون مِنْ ضَمَانِهِ فييأس البائع مِنْ المَسخ وتنقطع عَلَفُهُ عنه» . 

وَذّكَرَ العلّامة الصَّنْعَانِنُ في «سبُّل السّلام”" تفسيراً آخرء 
فقال: 

«قيل معناه: ما لم يملك. وذلك هو العَضْبء فإنَّه غير ملك 
للغاصبء فإذا باعه ورَبِسَ في ثمنه لم يحل له الرَبْح». وهو بعيد. 


الصورة الرابعة: بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ!" : 


.)١1١84  ١6*/0( في «تهذيب السئّن»‎ )١( 
.)41١ /# )0( 
و«شرح السّنّة؛ للبَعُويَ‎ :)١54 - ١47 /0( انظر: «مَعَالم السّئَنَ» للحطَابِي‎ )( 


2)١15١-١65/6( و«تهذيب السّئَن» لابن القَّيّم‎ .)١55-١40/0( 
و«دلائل الأحكام؛ لابن شَدَّاد 788/5 - 710)» و«الكاشف عن حقائق‎ 


السَئّن' للظَيِْنَ (57/١8)؛:‏ وهنيل الأوطار» للشّوْكَانِيَ (0/ 174 - 1180). 
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2م بأدايرور 


ويفسره حديث حكيم بن حِرَامء قال: يا رسول الله» 
يأتيني الرَّجُلُء فيُرِيدُ مِنْي البَّيْعَ ليس عندي. أُقَأَبْتَاعُهُ له من 
السُوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكه”'". 

والنهئ هنا مُنَّجَهُ صَوْبٍ بيع العَيْن دون بيع الصّمَّةء فلو 
ِل السّلَمَ في شيءٍ موصو عام الوجود عند المَحَلَّ المشروط» 
يجوزء وإِنْ لم يكن في مِلَكهِ حالة العقد. 

قال الإمام الحَطَابِئْ"' في تفسير قوله كلِ: «لا تَبِعْ ما 
ليس عِنْدَكَ»: 

ايريدٌ بَيْعَ العَيْن دون بيع الصّفَّةء ألا ترئ أنه أَجَارَ السَّلَمَ 
إلى الآجال» وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال» وإنما نهئ 


عي نا لجس عند لبان ل قر ريه وذلك مثل أَنْ 
سعة . . . جَمَلَهُ الشّارد؛ . 


يت 


وقد قال الإمام البَعَوي 0 


 /54/9( رواه أبو داود في البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده‎ )١( 
رقم (2)75001 والترمذي في البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع‎ )9 
ما ليس عندك (/04) رقم (57 أو 20577 وحَسّنّةُه وغيرهما.‎ 
رقم‎ )٠١١  1/7( وإسناده صحيح. وانظر: «التلخيص الحَبير؛‎ 
.)13170 

(؟) في «معالم السّئَنَ؛ .)١47/6(‏ 

() في «شرح السُّئْتَه .)١11١/4(‏ 


«وفي معن بيع ما ليس عنده في الفساد: بَبِعٌ... الظيْر 
المُتفلت» وبيع المبيع قبل القَبيض» » وبيع مال غيره بغير إذنه» لا 
يصحٌ لأنّه غَرَرٌ لأثه لا يدرى هل يحيرة فالكه أو لآ بحي 
وبه قال الشافعي» وقال جماعة: يكون العقد موقوفاً على إجازة 
المالك. فإن أجازهء تَمَذّه وهو قول مالك». وأصحاب الرأيء 
وأحمدء» وإسحاق». ثم ساق البَعُوي حُجّتهم في ذلك. 

قال ابن القَيّه230: 

«أما قوله كلِ: «ولا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَك فمطابقٌ لنهيه يكل 
عن بَيْع الغْرّرء ا 
مِنْ حصوله. بل قد يحصل له وقد لا يحصلء فيكون غَرّراًء 
كبيع... الشاردء والطير في الهواءء وما تَحمِلُهُ ناقتف 
وو اوقذا طن نطافقة”"* أن الااع اضرم من بوم بهذا 
الحديث فإنه بيع ما ليس عنده؛ وليس كما طلنُوهء إن الحديث 
إنما تناول بَيْعَ الأغيّانء وأما السَّلَمُ كَعَقْدٌ على ما في الذّمّةه بل 
شَرْطهُ أَنْ يكون في الذَّمّةء فلو أَسْلَّمَ في مُعَيّن عِنْدَه كان فاسداًء 
ومَا في الذّمّه مَضْمُونٌ مستقرٌ فيها. وبَيِع ما ليس عنده إنما نهئ 
عنه لكونه غير مضمون عليهء ولا ثابت في ذِمّته» ولا في يدِه. 


0غ( في «تهذيب السئّن» (0/ ه٠١‏ -8ه١1).‏ 

(؟) منهم الإمام الشَّوْكَانَِ من المتأخرينء فإنّه قال في «نيل الأوطار» (0/ 
0 «وقد اسْئَئْنِيَ من ذلك السّلّمء فتكون أدلة جوازه مُخَصّصَةٌ لهذا 
العموم؟. 
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فالمبيمٌ لا بُدّ أنْ يكون ثابتاً في ذِمّة المشتري أو في يدوه وبيع 
ما ليس عنده ليس بواحدٍ منهما. فالحديث باق على عمومه». 
وصَرّحَ الإمام ابن شّدَّاد بفساد بيع ما ليس عندهء فقال'": 
عاد الشديك: :1ل نعلي لاك كن جا رس عا اا 
مِنَ العْرّر؛. 
نص الإمامٌ الشّوْكَانِيُ على حُرْمَِوء فقال”"2: 


«وظاهر النهي تحريم [بيع] ما لم يكن في مِلْك الإنسانء 
ولا داخلاً تحت مََدِرَتَه) . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لغا لعا لا 


.)79/( في «دلائل الأحكام»‎ )١( 
.)156 /6( (؟) في «نيل الأوطار»‎ 
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[حرف الت ] 
أبو الفتح الِيَعْمْرِيَ حياته وآثاره وتحفيق تحقيق أجوبته. 
محمد الراوندي (دراسة وتحقيق)» المغربء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ١٠5١ه.‏ 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. 
للمرتضئ الزَّبِبْدِي محمد بن محمد (ت5١١١ه))2‏ مصوّرة دار 
الفكر في بيروت عن الطبعة البولاقية» دون تاريخ. 
الآثار. 
محمد بن الحسن الشَّيْبَانِى (ت489١ه)؛‏ ط١اء‏ مطبعة إدارة 
القرآن» باكستان, 407١ه.‏ 0 
أجوبة ابن سَيْد الئاس المُرِيٍ على مسائل ابن أَنِبَك - أبو الفتح 
الِيَعْمْري حياته وآثاره وتحقيق تحقيق أجوبته. 
الآحاد والمثاني . 
لابن أبي عاصم.ء أبو بكر أحمد بن عمرو الشَّيْبَانِيَ (ات141ه)ء 
تحقيق د. باسم الجوابرة. ط١.ء‏ دار الراية» الرياض» ١541١ه.‏ 
الأحكام الشرشية الصغرئ. 
للوشبيليّ؛ عبد الحق بن عبد الرحمن أبو محمد (ت١08ه)»‏ تحقيق 
أم محمد بنت أحمد الهليس» ط١.ء‏ مكتبة العلم؛ جد 117١اه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام. 
لابن حَزْم الأندلسيّ» علي بن أحمد أبو محمد (ت505ه)2 تحقيق 
محمد أحمد عبد العزيزء» ط١ء‏ مكتبة عاطف,. القاهرة» 98١ه.‏ 
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م - الأحكام الوسطئ من حديث النبن ككل. 


للوشبيلي. عبد الحق بن عبد الرحمن أبو محمد (ت١مهمه‏ 3 
تحقيق حمدي الجلين وصبحى السامرائى» طلف مكتبة الرشد» 
الرياض» 15 5١اهمه.‏ 


4 - إحياء علوم الدين. 


1١١ 


1١١ 


1١6 
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للغَرّالىَء أبو حامد محمد بن محمد (ت68٠١0ه).‏ مصورّرة دار 
المعرفة» بيروت» دون تاريخ. 

الآداب الشرعية . 

لأبي عبد الله محمد بن مُفْلِح المقدسي (ت7”لاه)» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيّام» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه.‏ 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث. 

لأبى يعلول الخَلِيلىَء الخليل بن عبد الله (ت”54ه)» تحقيق د. 
محمد إدريسء ط١‏ ع مكتبة الرشد»: الرياض: 415١ه.‏ 

أسباب اختلاف المحذثين. 

د. خلدون محمد سليم الأحدب. ط١ء‏ الدار السعودية؛ جُدَّة 
ه16١ه.‏ 

الاستذكار. 

لابن عبد البَرّء أبو عمر يوسف بن عبد الله («ت577ه)2 تحقيق 
د.عبد المعطي قلعجي. طاء دار الوعيء القاهرةء» 5١5١اه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

لابن عبد البَّرّه أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت4717ه). بهامش كتاب 
«الإصابة» لابن حَبجَرء مصوّرة دار صادرء بيروت» دون تاريخ . 
الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير. 

د. رمزي نعناعة» ط١ء‏ دار القلمء دمشق ٠7”9١اه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. 

لابن حجر العَسَفَلانِيَ؛ أحمد بن علي (مت8607ه).2 تحقيق عادل 


عبد الموجود وعلى معوض. ط١.ء‏ دار الكتاب عملي بيروت». 
6١ه.‏ 


15 


- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. 
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للحازميّ. أبو بكر محمد بن موسى (ت085ه)2 تحقيق محمد 
أحمد عبد العزيزء مكتبة عاطف. القاهرة.» دون تاريخ . 
إعلاء السئن. 
ظَفْر أحمد العْثْمَانيَ التَّهَانَويَ (ت1914ه)»: تحقيق محمد تقى 
العثماني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان» دون تاريخ. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
لابن قَيّم الجَوْزِيّة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت١0/اه)»‏ تحقيق تَحَمَيوٌ 
محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت» دون باو 
الإكمال. 
لابن إماكولاء علي بن هبة الله (ت117/6ه))2 تحقيق عبد الرحمن 
التعلوين اليَمَانِي» الناشر: محمد أمين دمج. بيروت». دون 
تاريخ . 
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 
لمُغْلْطَايء علاء الدين بن قِلِيج الْمِضْرِي (ت؟”5لاه). تحقيق 
عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم» 50 الفاروق الحديثة» 
القاهرة» 571١ه.‏ 
الإلماع إلى معرقة أصول الرواية وتقييد السماع. 
للقاضي ءِ عِيَاضِ بن موسى اليَخصّبيَ رت::هه). تحقيق السيد 
أحمد صقرء طل2ء دار التراث» القاهرة, 94١ه.‏ 
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. 
لابن دَقِيق العيد» محمد بن علي (ت7٠لاه)»‏ تحقيق سعد آل 
حميّد» طاكء دار المحققء الرياض» ١57١ه.‏ 

[حرف الباء] 
البحر الذي رخَر في شرح ألفية الأثّر. 


للسَيُوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر اانه 
تَحَمَبوٌ تحقيق: انمي الأنذونوسي. طكل مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 


المنورة» 5ه 
ه40 
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البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. 

لابن المُلَقّنء عمر بن علي أبو حفص (ت5٠‏ ٠مه)ء‏ تحقيق جمال 

السيد.» ط١ء‏ دار العاصمة, الرياض2» 5١5١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه. 

لأبي المعالي الجوّينيّ؛ عبد الملك بن عيد الله (ت8لاغقه) 

تحقيق د. عبد العظيم الديب» طكل قطر» 8ه 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام . 

لابن حجر العَسْقّلانَ» أحمد بن على نت ؟'امداه). تحقيق يوسف 

بديوي . طاء دار اين كثير. دمشق» *1411ه. 

بيان الوَهمٍ والإيهام الواقِعَيّْن في كتاب الأحكام. 

لابن القَطان الفاسئى» أبو الحسن على بن محمد (ت578ه)2 

تحفيق د الحون الت سعيد 1 ذان-طببة» الريامن 81417 
[حرف التاء] 

تاج العروس من جواهر القاموس 

للمرتضئ الزّبيدي؛ ١‏ عورف ان تحقيق علي 

شيري» دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 

تاريخ الإسلام . 

للذقين» شمس الدين محمد بن أحمد لآت4)8لاه)ء تحقيق د.:عمر 

عجن ااا تدمري» ط١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 408١ه.‏ 

تاريخ بغداد. 

للخطيب البغداديً» أحمد بن على (ت477ه), مصوّرة دار 

الكتاب في بيروت» دون تاريخ. 1 

تاريخ دمشق . 

لابن ساد أبو القاسم علي بن الحسن (تالاهه))2 تحقيق 

سكيئّة الشّهابي؛ طاء مؤمسسة الرسالة. بيروت» 5١5١ه.‏ 

التاريخ الكبير . 

للبّخْاريَء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت165ه))2 مصوّرة 

مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» دون تاريخ . 


1 


3 


010 


كع 


1ت 


76 


2155 


3-6 


20 


- تبصير المنتبه بتحرير المشّْبه . 

لابن حجر العَسْقَلانيَء أحمة بن علي (رت8657ه)2 تحقيق علي 
البجاوي» دار القومية العربية» القاهرة» دون تاريخ. 

تدريب باذك شرح تقريب النْوَاوي . 

تحقيق لظ الفاويابي ”. ا مكتبة 0 0 6١ه.‏ 
تذكرة الحُفاظ . 

للذهبيّ» شمس الدين محمد بن أحمد (ت58لاه), مصوّرة دار 
إحياء التراث العربي » بيروت». دون تاريخ . 

تغليق التعليق على صحيح البخاري 

لابن حجر العَسْقّلانىَ» أحمد بن على (رت؟867ه)2 تحقيق د. 
سعيد القزقى. ط١ء‏ المكتب الإسلامى ودار عمّارء 8٠5١ه.‏ 
تقريب التهذيب. 

عَوَّامَة» طاء دار الرشيدء حلب 405١ه.‏ 

التقصي لحديث ار وشيوخ الإمام مالك. 

لابن عبد الب أبو عمر يوسف بن عبد الله («ت1577ه))2 مكتبة 
القدسى. القاهرة» ٠7"”6اه.‏ 

تقييد | 

للخطيب البغداديّ أحمد بن علي (ت*57قهم) تحقيق د. يوسف 
العش» ط5؛ دار إحياء السنّة النبوية» بيروت» مام 

التقييد والإيضاح لما أطلِق وأغلق من كتاب ابن الصلاح . 

للعراقئّ» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (ت5٠١8ه))2‏ تحقيق 
محمد راغب الطبَّاخْ. ط1, دار الحديث» بيروت» 08٠5١ه.‏ 
التلخيص الحَبير في تخريج أحاديث الرَّافِعي الكبير. 

لابن حجر العَسَقَلانيَ» أحمد بن على نت؟همىه) بعناية حسن 
قطب» طكء مؤسسة قرطبة» القاهرة» 5١5١ه.‏ 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 

لابن عبد البَّرُء أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت15”7ه)., 
تحقيق جماعة من الأساتذة» ط١ء‏ وزارة الأوقاف المغربية» 
/لا78اه. 

التمييز. 

لأبي الحسين مُسْلِم بن الحَجَاج النَيْسَابُوريَ (رت١15ه)2‏ تحقيق 
د. محمد مصطفى الأعظمىء ط؟». شركة الطباعة العربية 
التسحوديةو" روا 3 

تهذيب الأسماء واللغات . 

للتَرَويَ؛ محيي الدين بن شرف (ت575ه)»؛ مصرّرة دار الكتب 
العلمية» روت دون تاريخ . 

تهذيب التهذيب. 

لابن حجر العَسُقلانيَ» | جفد بن علي (ت؟5عمهمم)., مصوّرة دار 
صادرء بيروت» 1514ام. 

تهذيب سنن أبي داود. 

لابن يم الجَوْزِيّة محمد بن فق بكر رت١هلاه))‏ تحقيق أحمد 
شاكر ومحمد حامد الفقي» مصوّرة دار المعرفة. بيروت» دون 
تاريخ . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 

للمِزّيَء أبو الحَجَاجج يوسف بن عبد الرحمن (ت15/اه)» تحقيق 
د. بشار معروف, ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 


[حرف الجيم] 
جامع الأصول في أحاديث الرسول.» القسم المتمم. 
لابن الأكي مجد الدين مبارك بن محمد (ت5١5ه).‏ تحقيق 
محمود الأرناؤوط. ط١ء‏ دار ابن كثير» بيروت» 7١51١ه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله . 
لابن عبد البَرُ. أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت1577ه)» مصوّرة 
دار الكتب العلمية في بيروت». دون تاريخ . 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . 

للخطيب البغداديَ» أحمد بن علي (ت177ه)4. تحقيق د. 
محمود العَلِكَانَء ط١ء‏ مكتبة المعارف» الرياض». ٠4١ه.‏ 
جام المسانيد. 

للخُوَارِزْمِيَ. محمد بن محمود (ت556ه)2 مصوّرة دار الكتب 
العلمية» بيروت» دون تاريخ. 


اجرح والتعديل . 
(ت 717 ه)ء تحقيق عبد الرحيو التجلعي ليان 2100 ة دار 
الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ . 
الخيخ بين الصحيحين . 
للحمَيْدي. محمد بن فوح (ت46ةا:ه). تحقيق 3 علي حسين 
البواب» ط١ء‏ دار ابن حزم» بيروت» 9١51١ه.‏ 
الجواهر والدُرّر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حَجّر. 
للسّخَاويَء محمد بن عبد الرحمن (ت107ه)2. تحقيق إبراهيم 
باجس عبد المجيدء» ط١ء‏ دار ابن حزم» بيروت» 9١5١اه.‏ 
[حرف الحاء] 
جِلية الأولياء وطبقات الأصفياء . 
لأبي َعَم الأَصبَهَانيَ» أحمد بن عبد الله (ت١57ه).‏ مصوّرة دار 
الكتب العلمية» بيروت » دون تاريخ . 
[حرف الذال] 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه . 
د. محمد مصطفى الأعظمي. مطابع جامعة الرياض» دون تاريخ . 
الدرَاية في تخريج أحاديث الهذاية. 
لابن حجر العَسْقَلانيَ, أيه بن علي (تاملمىه) تصحيح 


وتعليق عبد الله هاشم اليماني» مطبعة الفجّالة الجديدة» القاهرة 
1ه 
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لابن شَدَّاد يوسف بن رافع الطلنق 00 7 2 تحميق 
محمد شيخانى ود. زياد ل ص6 دار قتيبة» دمشق»ء 


١ه‏ 
دلائل التوثيق المُبَكُر للسّنّة والحدد 
د. امتياز أحمدء ط1ء دار الوفاء» مصرء ١٠5١ه.‏ 
[حرف الذال] 
ذِكْرُ من اختلف العلماء وتُقّاد الحديث فيه. 
لابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد (رته186ه)2 تحقيق حمّاد 
الأنصاري» ط١ء‏ مكتبة أضواء السلف, الرياض» 9١5١ه.‏ 


[حرف الزاي] 

زاد المعاد في هدي خير العباد. 

لابن المَيّم الجَوْزِيَّةء محمد بن أبي بكر (ت١دلاه)ء‏ تحقيق 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط. طاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
8اه. 

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة. 

د. خلدون محمد سليم الأحدب» ط١ء‏ دار القلم» دمشقء 
/111١اه.‏ 


[حرف السين] 
السَّامِيُون ولغاتهم . 
د. حسن ظاظاء» ط5؟.ء دار القلم» دمشق)» ١٠5١اه.‏ 
سبل الجعلدم شرح بلوغ المرام . 
للصٌّنْعَانيَ؛ محمد بن ع زر تكماامهم)ل مه محمد 


عبد العزيز الخولى. دار الجيل» بيروت » 6١اه.‏ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة. 


محمد ناصر الدين الألباني» ط؛» المكتب الإسلامي» بيروت» 
4ه 


١٠. 


 5ا/‎ 


4 


64 


ع١‎ 


ع 


 غ/؟‎ 


:/ع- 


0-00 


لأبي عبد الله محمد بن يزيد القَرُوينَ (ت110ه)2 تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة» 11/1١ه.‏ 

سنن أبي داود. 

سليمان بن الأَشْعَثْ السجِسْتانيّ (تهلا١ه)ء‏ تحقيق عزت 
الدَّعَاس وعادل السيدء ط١.ء‏ دار الحديث». جِمُص» 788١ه.‏ 


سنن التَرْمِذِيَ . 

لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سَّوْرَة (ت94/ا1ه)2 تحقيق أحمد 
شاكر4 طلا ودار الكتب العلميةة بير وك 44 

سئن الدَارَقْطنِيَ . 

علي بن عمر (ت5865ه). تصحيح عبد الله هاشم اليّمَانيء دار 
المحاسن» القاهرة,» 785١ه.‏ 

سنن الذَارِميَ . 

لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت00١ه).»‏ يعناية محمد 
امد دهمان؛ مصوّرة دار الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ . 
سئن سعيد بن منصور . 

سعيد بن منصور الحْرَاسَانى (ت/الا7ه)» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء ط١ء‏ الدار السَّلَفيةَء الهند, 40١ه.‏ 

سئن النُسَائي - المحتبئ -. 

لأبي, عبد الرحمن أحمد بن شُعَيب (ت"٠"اه)ء‏ بعناية عبد الفتاح 
أبو عُدَّةَه ط١ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت 05٠15ه.‏ 

السنن الكبرى. 

لللجاقي» أبو عبد الرحمن أحمد بن 520 ت* ”ملل تحقيق 
د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١5١ه.‏ 

السنن الكبرى. 

للبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت408ه)» مصوّرة دار 
الفكر» بيروت» دون تاريخ . 
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للها 


سؤالات الحاكم النْيسَابِورِيٌ للذَارَفْطينَ في الجرح والتعديل. 

تحقيق موفق عبد القادرء ط1ء مكتبة المعارف» الرياض 5٠5١ه.‏ 
سِبرٍ أعلام التبلاء . 

للذَّهَبىَ ب شمس الدين محمد بن أحمد (ت58لاه). تحقيق 
جباعة هن الأسائذة» طلء مؤمسة الزمالة» كزوت 1 41( 


[حرف الشين] 
شَدّرات الذْعَب في أخبار من ذُهَب. 
لابن العِمّادء شهاب الدين عبد الحي بن أحمد العَكّريّ الدْمَسْقِيَ 
(ت4ة8١1ه)؛‏ تحقيق محمود الأرناؤوطء ط١ء‏ دار ابن كثير» 
دمشق 5٠:5١اه.‏ 
شرح ألفية العِرّاقي في علوم الحديث. 
للجِرَاتِىَء زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (ت05١8ه),‏ 
تحقيق محمد بن الحسين العراقي الحُسّينيء مصوّرة دار البازء 
مكة المكرمة» دوت تاريخ . 
شرح السئة. 
للبَعُوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (ت5١0ه)»2‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويش. ط١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
1 اه 1 
شرح علل التَرْمِذِيّ . 
لابن رَجَب الحَثبلِيَ عبد الرحمن بن أحمد (تهولاه). تحفيق 
د. نور :الدين عِثْره طاء دار المَلّاح» دمشق. 798اه. 
شرح منت منتهى الإرادات . 
للبّهُوتي؛ منصور بن يونس (ت١5١٠ه).؛‏ طاء عالم الكتبء 
بيروت. 5١5١اه.‏ 


[حرف الصاد] 


- صحيح ابن حِبّان - بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بَلْبَان الفارسي -. 
ع ا لصيس بو يق شعيب الأرناؤوط» طكلى 
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صحيح ابن حُرَئِمة . 
لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خُرَيْمَة النيْسَابُورِيَ (ت١1له),‏ 
تحت :د. امعد منطق الأعظمن »ل شركة: الطياغة الغربية 
المعودرة الرياه 1 041 لي 7 7 
صحيح البخَاريٌ . 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل (ت107ه)» مطبوع مع شرحه 
(فتح الباري). مصوّرة دار الفكر في بيروت» دون تاريخ عن 
الطبعة السّلفية. 
لأبي الحسين مَسْلِم بن الحَجاجٍ النيسابوريٌ (ت١15ه))2‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» مصورّرة دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» دون تاريخ . 

[حرف الطاء] 
طبقات الحتايلة . 
لأبي الحسين محمد بن أبي يعل الحنبلي رت" ؟مه2 دار 
المعرفة. بيروت» دون تاريخ . 
الطبقات الكبرى. 
لابن سعدء محمد بن سعد البَصَريٌ (ت٠7ه).‏ تحقيق د. 
إحسان عباس » دار صادر» بيروت» 6٠:5١ه.‏ 


ٍ [حرف العين] 
عارضة الْأحْوَذِيَ بشرح صحيح التْرْمِذِيَ. 
لأبي بكر ابن العَرَبي. محمد بن عبد الله (ت547ه)ء دار أم 
القرىء القاهرة.» دون تاريخ . 
عقود الرّْيَرْجَد على مسند الإمام أحمد. 
للسيُوطِيَء جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١11ه)ء‏ 
تحقيق أحمد تمّام وسمير حلبي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت.» لا١٠5١اه.‏ 
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العلل الصغرئى . 
للتّرْمِذِيَء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة (ت9/ااه), 
مطبوع في آخر (سنن التَّرْمِذِيَ)» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت 8٠5١اه.‏ 
العلل الكبرى . 
للتَرْمِذِيَّ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سُوْرَة (ت11/9ه))2 تحقيق 
د. حمزة مصطفى» ط1١ء‏ مكتبة الأقصى, عَمَّان 505١ه.‏ 
لابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْررُورِيَ 
(ت”547ه)2, تحقيق د. نور الدين عِبْره ط5؟» المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة» 1917/7م. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 
للعيْنِي» بدر الدين محمود بن أحمد (مته86ه)؛ مصوّرة دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ . 

[حرف الغين] 
للقاضي عِيَاضٍ بن موسى اليَحْصٌّبِيَ (ت545ه)» تحقيق ماهر 
جرارء ط١»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت 1417ه. 

[حرف الفاء] 
الفتاوى الكبرى . 
لابن تَيْميِّق تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت8 ١لاه)ء‏ دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» 1970م. 
فتاوى السبكي . 
تقى الدين على بن عبد الكافى السّبْكىَ (ت5هلاه))2 مكتبة 
القدسيء القاهرقف 'ا197م. 00 ١‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
لابن حجر العَسَقّلانيَ؛ أحمد بن علي (مت867ه)؛ مصوّرة دار 
الفكر في بيروت» دون تاريخ» عن الطبعة السّلَفِيةَ في مصر. 
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4 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراتي. 
للسَخًاويّ؛ محمد بن عبد الرحمن (ت1075ه)., تحقيق علي 
حسين عليء ط١ء‏ مكتبة السّنّهَء القاهرة» 516١ه.‏ 

. الفقيه والمتفقّه‎ ٠ 
للخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على (ت177ه)» تحقيق‎ 
.ه١111/ عادل العرَّازي. طاء دار ابن الجَؤْزي» السكودية:‎ 

[حرف القاف] 

١‏ - قوانين الأحكام الشرعية. 
لابن جرّيَ الغرناطي؛ محمد بن أحمد (ت١1لاه)ء‏ دار العلم 
للملايين» بيروت» 04ام. 
- القوانين الفقهية - قوانين الأحكام الشرعية. 

[حرف الكاف] 

3 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . 
للذهَبىَ» شمس الدين محمد بن أحمد (ت18لاه). تحقيق 
بد غات وأحمد الخطيب. ط١ء‏ دار القبلة» السعودية» 
١ه‏ 

١‏ - الكاشف عن حقائق السئّن. 
للطيبى» شرف الدين حسين بن محمد (ت”57لاه). تحقيق 
جبساعنة من الأساتذة. ط١ء‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
باكستان» 517١ه.‏ 

4 - الكامل في ضعفاء الرجال. 
لابن عَدِيَ أبو أحمد عبد الله بن عَدِيَ (ت565"ه), طاء دار 
الفكرء بيروت» 5٠١5١ه.‏ 

6 - الكفاية في علم الرواية. 
للخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على (ت157ه)ء. طلء 
دار الكتب الحديثةء القاهرة» دون تاريخ. ١‏ 
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[حرف اللام] 
لسان الميزان. 
لابن حجر العَسُقَلانىَ». أحمد بن على (ت8605ها)ء طاء 
تقوو موسسية الأطلض للمطبوعات؛ بيروت» ٠88١ه.‏ كما 
رجعت إلى الطبعة التي خققت حققت بإشراف محمد عبد الرحمن 
المرعشلي؛. وصدرت عن دار إحياء التراث العربي في بيروت 
عام 517١ه»ء‏ مشيراً إلى ذلك في موضعه. 

[حرف الميم] 
المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين. 
لابن جِبّانء محمد بن حِبَّان البَسْيِنَ (ت05'اه)2» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد. مصوّرة دار البازء مكة المكرمة» دون تاريخ. 
مَجْمّع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. 
للمَئَيِىَه محمد بن طاهر الصّدَّيقى الهندي (ت4845ه). ط"اء 
مكتبة دار الإيمان» المدينة المنورة» 416١1ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
للهيشمي» نور الدين علي بن أبي بكر (ت807ه)»؛ ط”ء. مصوّرة دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ 507١ه.‏ 
مجموع 00 
لابن ديمية تَنِمِيّة ثم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت8١لاه)‏ رئاسة إدارات 
0 الرياض» تصوير الطبعة الأولى» 1198١ه.‏ 
محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح . (مطبوع مع 
مقدمة ابن الصلاح). 
للبلقيني» سراج الدين عمر بن رسلان («ته١8ه).»‏ تحقيق د. عائشة 
عبد الرحمن» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 1914م. 
المحدّث الفَاصِل بين الراوي والواعي. 
للرَامَهرْمز زي» الحسن بن عبد الرحمن (ت0٠56”"ه))‏ تحقيق د. 
محمد عاج الخطيب» ط", دار الفكرء بيروت» 5٠١٠5١ه.‏ 
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- المُحَلَى . 


لابن حَرْم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد (ت407ه)» تحقيق 
أحمد شاكر» دار التراث» القاهرة» دون تاريخ. 

مسختصر سنن أبي داود. 

للمَنْذِرِيَّ؛ عبد العظيم بن عبد القري (ت507ه)» تحقيق أحمد شاكر 
ومحمد حامد المَقِيه مصوّرة دار المعرفة» بيروت» دون تاريخ . 
المَدكَل إلى السئن الكبرئ . 

للبيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت5458ه).»2 تحقيق د. 
محمد ضياء الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الكويت» دون تاريخ . 


مسائل الإمام أحمد. 


لأبي داود السَّجِسْنَانَ» سليمان بن الأشعث (ت170ه)» تحقيق 
طارق بن عوض» ط١ء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ١٠57١اه.‏ 


المسند. 
أحمد بن حَنْبَل (ت١5١ه)»؛‏ مصوّرة المكتب الإسلامي في 
بيروت» ”٠1١اهء‏ عن الطبعة الميمنية. 
مسند أبي داود الطيايسي. 


سليمان بن داود (ت5١٠ه)؛‏ مصوّرة دار الكتاب اللبنانى ودار 
التوفيق في بيروت» عن الطبعة الهندية المطبوعة في عام 
اه 
مسند الإمام أبي حنيفة. 
لأبي نُعَيِمِ الأَصْبَهَاننَ: أحمد بن عبد الله (ت470ه)» تحقيق 
نظر الفاريابي» ط١ء‏ مكتبة الكوثر» الرياض» 6١51١ه.‏ 
معالم الشئن . 
للخطابئ » أبو سليمان حَمد بن محمد (ت788ه))2 تحقيق أحمد 
شاكر ومجمد.حامد المَقِي+ مصورة ذان المعرفة: بيروت» .دون 
تاريخ . 
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المعجم الأوسط. 

للطبرَانيَ» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت6٠175ه)»‏ تحقيق د. 
محمود الطحَانَء طاء مكتبة المعارف» الرياض» 8٠5١ه.‏ 
لابن قَانِع» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع (ت١0؟ه)»‏ تحقيق 
صلاح المصراتي» ط١ء‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
14ة١آه.‏ 


8 المعَرّب . 


للجواليقى» أبو منصور موهوب بن أحمد ((ت٠05ه)2‏ تحقيق 
الدكتور فانيا مبادي عبد الرحيم» طاء دار القلم» دمشق» 
٠5١ه.‏ 


- معرفة الصحابة . 


لأبي نُعَيْم الأَصْبَّهَانيء أحمد بن عبد الله (ت١47ه)»‏ تحقيق 
عادل العزّازي» ط١ء‏ دار الوطنء الرياض» 9١51١ه.‏ 


معنى قول الإمام المُطَلِينَ إذا صَحّ الحديث فهو مذهبي. 


للسُّبْكىء تقى الدين على بن عبد الكافى (ت55/اه)» تحقيق 
على بقاعى » طاء دار البشائر الإسلامية» بيروت» اه 


لابن قُدَامَة الحَنْبلِنَء أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت١57ه)ء‏ 


تحفيق د. عبد الله التركى ود. عبد الفتاح الحلوء طلا مؤسسة 
هجرء القاهرة.» 5٠5١ه.‏ 


0 المغني في الضعفاء . 


لدعب شمس الدين محمد بن أحمد (ت84غ4لام), تحقيق د. 
نور الدين عِبْر» مكتبة دار المعارف حلب» دون تاريخ . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
للسَّحَاويً. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت407ه)» تحقيق 
عبد الله العُمَاريء مصوّرة دار الكتب العلمية» بيروت» 1949١ه.‏ 


٠١4م‎ 


9-0848 منتقئ الأخبار من أحاديث سَيّد الأخيار كل - بشرح نيل 
الأوطار -. 
لابن تَيْمِيِّةَء أبو البركات عبد السلام بن عبد الله (ت١57ه)ء,‏ 
أنصار السنة المحمدية» باكستان» دون تاريخ. 

يهم ب بخ 

39 المنتقئ من السئّن المُسْئدة عن رسول الله يَلل. 
لابن الجَارُود: أبو محمك عبد الله بن على 8" تحقيق 
عبد الله هاشم اليَّمَانيء مطبعة الفجّالة الجديدة. القاهرة» 
هم 

3١‏ - المنثور في القواعد. 
للزّرْكَشِىَء بدر الدين محمد بن بَهَادْر رت ؤولاه)اء تحقيق د. 
تيسير محمود» طكء مؤسسة الفليج» الكويت» ١ه‏ 

7 - منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشبعة والقَدَرِيّة. 
لابن تَيْميِّة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت8 الاه))2 مكتبة 
الرياض الحديثء. الرياض» دون تاريخ . 

وفرد: 8 موسوعة المورد. 
منير البعلبكى» طاء دار العلم للملايين» بيروت» 4ام. 

5 3- المُوقَظة في علم مصطلح الحديث . 

« 

للذْهبيّ. شمس الدين محمد بن أحمد (ت48لاه). تحقيق 
عبد الفتاح أبو عُدَّةَ طذ١ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» ه16اه. 

8٠5‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 

2 
للذهبيّ ‏ سمس الدين محمد بن أحمد نت8: لاه تحقيق على 
محمد البَجَاوي. مصوّرة دار المعرفةء بيروت» دون تاريخ . 
[حرف النون] 

5 ا تسب أقريكن: 

د ليفي بروفنسال» ط5, دار المعارف» مصرء دون تاريخ . 


يفن 
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- نصب الراية لأحاديث الهداية. 


للزَّيْلّعِىَه جمال الدين عبد الله بن يوسف (ت57لاه). طاء 
دار المأمون» القاهرة. /اه"17١ه.‏ 

نصيحة أهل الحديث . 

للخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت157ه)» تحقيق 
عبد الكريم الوريكات. ط١ء‏ مكتبة المنارء عَمَّانَ. 504١ه.‏ 
الكت على مقدمة ابن الصلاح. 

للزَرْكَشِيّ» بدر الدين محمد بن بَهَادْر (ت5شلاه)2 تحقيق د. 
زين العابدين بن محمد بلافريج». ط١اء‏ أضواء السَّلَّفء 
الرياض» 9١5١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر. 

لابن الأثير» مجد الدين المبارك بن محمد (ت05١5ه)2‏ تحقيق 
طاهر الزاوي ومحمود الطناحى» مصوّرة دار الفكرء بيروت» 
دوك تاريخ . 1 

نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار من أحاديث سيد الأخيار يكلل. 
للشؤكاني: محمد بن علي (مت١76١ه).,‏ أنصار السنة 
المحمدية» باكستان. دون تاريخ. 


[حرف الواو] 
الوافي بالوّفيات. 
للصَّفَدِيَ. صلاح الدين خليل بن أيْبَك (ت14لاه)» تحقيق 
جماعة من الأساتذة» ط5. دار فرائز شتاينرء ألمانياء 
5ه 


١٠ 


المشرّد التفصيلي للموضوعات 


الموضوع 


الصفحة 


المقدّمة: وفيها ؤكُرٌ أن الإمام الحاكم النَيْسَابُوريَ اعتبر (فقه 
الحديث) نوعاً مستقلاً برأسه من (أنواع علوم الحديث) 2000 
بِيان أنَّ الشروة السكر عن متي السلف ني التحقن بثمرة (علمٍ 


الحديث): : تمييزا بين معلل وصحيحء » وفقها ا 
لأحكامه وفوائدهء هو ما دفع مثل الحافظ الخطيب أن ينعول 


في كتابه «الفقيه والمتفقه» على كتبة الحديث إهمالهم 
لذلك؛ وتوجيهه نصيحة غالية لهم فيما يجب عليهم أن 
يتوجهوا إليه ويهتموا فيه ااه الع طة أ ماط لل اه لوز لامعا 04 
نصوص عن الأئمة علي بن المديني والخطيب وداود الظاهري 
في أهمية الفقه في متون الأحاديث» ومعرفة أحوال الرواة» 
ومعرفة العلل» والتمييز بين الصحيح والسقيم 500 
تأكيد الحافظ الخطيب البغدادي من أنَّ المتفقه لا بُدَّ له من 
أستاذٍ يدرس عليه» ويتعرف منه طرق الاجتهاد 2170 
بيان أنَّ سلسلة (فقه السُنّة) هذه تتناول عيون السّئّن وأصول 
أحاديث الأحكام التي تدور أبواب الفقه عليها 1217 
ذِكْرٌ المنهج المتبع في دراسة النصوص تفصيلاً » وأنّهِ يشتمل على: 
أولا:" وق التضصوص المتتازة للدراسة من افون لاد 
الحديثية للأحكام الشرعية» وأنَّ عدد الأحاديث الأصول 
خمسمائة حديث ونيف كما يقول الإمام الشافعي 2220 


١1١١ 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: الترجمة الموجزة الجامعة المحرّرة للصحابي الراوي» 
وإزاحة ما يُشْكل فيهاء وبيان موقع الصحابة رضوان الله 
عليهم في العلم والعمل 00 0 00 
ثالثاً: الدراسة الحديثية النقدية التطبيقية لعلوم الحديث وأصول 
التخريج للوصول إلى الحكم على الحديث قبولاً ورداًء وبيان 


أنها دراسة تفصيلية تقوم على الاجتهاد والتعليل 000 ان 
رابعاً: الدراسة اللغوية» وبيان الحْطّة فيها 0ن 
خامساً: المَدْحَلٌ إلى فقه النص» والتأكيد على مقاصد النص 

وإبراز حِكّمِهِ وأسراره 00000 


سادساً: الدراسة الفقهية» وتوفرها على بيان الأحكام 
المستخرّجة. مع بيان كيفية دلالة النص على تلك الأحكام» 
والاهتمام عند الحاجة إلى توضيح الفروق بين الأصول 
والفروع والمقاصد والوسائل» تمتينا تمتيناً وإبرازاً لفقه المقاصد 


وفقه السياسة الشرعية لووط او مه ل و اك 187 
الإشارة إلى أمرين مهمين ثَمّ مراعاتهما في الدراسة الفقهية يد “ذا 
ذِكْرٌ بعض المصنفات التي أفردها بعض الأئمة لدراسة أحاديث 

بخصوصها 00010001010 000 
بيان السبب في إخراج كُلّ نص على جِدَة ا 
نض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في 

البيوع المنهي عنهاء وتخريجه مجملاً ساب مو لقا 


ترجمة الضحاتى عبد الله بن عمرو ين العاضن رضن اللا فريس ا 
التحقيق مطوّلاً في الحاشية في كون الجمهور على كتابة (العاصي) 
بالياءء وأنّه الفصيح عند أهل العربية» وأنَّ حذف الياء لغة . ١7 ١5‏ 


وك فضنادن الترحية مرقة ثركنا تاريكا فى الحاشة ان 
بيان اتقان عبد الله بن عمرو للغة السّزيانية» مع التعريف بها في 
الحاشية ا ا 1 1 


الم ضوع الصفحة 


ذِكْرٌ خبر الصحيفة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو وما 


يتعلق بها 0[ 000 
بيان سبب قلّة الرواية عنه مع كثرة ما تحمله الخ اا 1 
التحقيق في تاريخ وفاته ومكانها اا ا لل 
* الدراسة الحديثية 9 0 اا 
ذِكْرٌ من تحرج حديث عبد الله بن عمرو تفصيلاً 0ا0 00 
التعقيب على المنذري وابن حجر فى عزوهما الحديث المذكور 

إلى ابن ماجهء مع كونه روا محتضرا ا 


التعقيب على الحافظ ابن حجر فيما قاله من كون ابن حِبّان 
روى حديث عبد الله بن عمروء من طريق عمرو بن شعيب 

8« 
عن أبيه عن جده في «صحيحةه؛؛ وبيان أنْ ابن حِبَّان صرّح 


في «صحيحه بأل لا يحتج بهذا الطريق ا ا اع 01 
ذِكْرٌ مرتبة حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وأنَّه صحيح » 
وذِكْرٌ مَنْ صرّح بذلك من الأئمة ان 


نقد الإمام المنذري فيما ذَمَبّ البدنهن أن الترمذي إنما صححح 
حديثه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمروء وَأن. مدهب 
الترمذي الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب» 
وبيان خطأ ذلك كله من خلال استقراء ما رواه الترمذي 
من أحاديث عبد الله بن عمرو من طريق عمرو بن شعيب 


في اسئنه» 00010011 ا ااا 
ذِكْرٌ سبب مَنْ حَسَّنَ حديث عبد الله بن عمرو المذكور 00 ان 5 اين 


ذكْرٌ تنوع عبارات الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في الحكم 
على إسناد (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)» والتحقيق 
في الفرق بين قول النقاد في الحكم على الحديث: (قوي) 
و(جيّد) و(صحيح). ونقد مَنْ سوّى بينهاء 0 أن 
السيوطي هو مَنْ شّهَرَ أمر التسوية بينها. (الحاشية ا 


١1 1* 


الموضوعم 020202020202020 الصفحة 
بيان أنَّ قول النقاد عن حديث إِنّه (جيّد) إنما يريدون به ما كان 

قابلاً للتحسين من الحديث الضعيف ضعفاً محتملاً» وجاء 

معضّد صالح يعضّده. (الحاشية) 7 0 ا 
تخريج رواية الطبراني لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 

والتي وقع فيها تفرد الإمام أبي حنيفة في النهي عن بيع 

وشرط» بدلا من النوي عن شرطين ني ابيغ: والسكم 


عليهاء وبيان ما فيها من العلل تفصيلاً 0 
على المصادر العالية. (الحاشية) ا ع 1 


التحقيق في معنى قول الإمام النووي عن حديثٍ إنه (غريب)» 
وإفادة أنه يريد بذلك عدم وقوفه على من أخرجه؛ء ومتابعة 
الريْلّعي وابن المُلَقْن له في ذلك ااا 00 
نقد الإمام أبي يعلى الحنبلي وابن تيمية فيما ذهبا إليه من كون 
الحديث بلفظ «نهى عن بيع وشرط» لم يصح.ء وأنَّه لا أصل 
له و... والردٌ عليهما تفصيلاً في هذا ل م 
متابعة الشيخ الألباني رحمه الله أوَّلاً للإمام ابن تيمية في كون 
الحديث المذكور لا أصل لهء ثم وقوفه لاحقاً على من 


أخرجه» والإشارة إلى ما يوجب التعقب عليه مع وى 6ع 
تضعيف ابن القَكَّلان القَاسِىَ لرواية أبى حنيفة» وردّ ابن قَظَلُوبُعًا 


عليه 00 1000 
بيان غياب النقد العلمى المنصف» وذلك فى معرض مناقشة مَنْ 
رَدّ الحديث المذكور بسبب ضعف أبى حنيفة عنده. وذكر 


ما وقع من إفراط وتفريط في ذلك 0 1# 
ذِكْرٌ ثلاث قواعد هي من المحكمات في شأن تضعيف الإمام 
أبي حنيفة ومثيلاتها من المسائل ل ا ع 51 


١1 


الموضوع الصفحة 
0 ف التعا ل ا 00 والرسل  ....‏ 8# 
ابي الى مطولاً» وبيان انه 5 روي مرفوعاً من طريق حسنة » 


وأنّ مجاهد بن جبر والشعبي والحكم بن عتيبة ا هذه 

الكلمة من ابن عباس» ثم أخذها مالك» وعنه اشتهرت .... 87 ه40 
القاعدة الثانية: أنَّ أحداً من أئمة الحديث ‏ فضلاً عن غيرهم من 

سائر الرواة ‏ لم يَسْلّم من الغلط والوّهُم في بعض ما رواه. 

وؤكُر نصوص نفيسةٍ عن الأئمة المتقدّمين في ذلك ل 50 5 
القاعدة الثالثة : أنَّ الحكم على راو في كثرة أخطائه وأوهامه في 

روايته كثرةً يَضَعَفُ معها ؛أوتحتمل ذلله ممه أذ احتهازي : 

ردك تقوس الغاد دلت مع ضرب الأمثلة التطبيقية .. 47 48 
ذِكْرٌ نصل نفيس نادر عن الحافظ ابن حجر في إنصاف الإمام 


أبي حنيفة والذَّبٌ عنه 11 ا 
نقد الشيخ ظَفْر التهانوي في تصحيح حديث أبي حنيفة في النهي 
عن بيع وشرطء وبيان ما فيه من مؤاخذات 1ن 


التعقيب على من قوّى رواية أبي حنيفة من طريق الحاكم كونه رواها 
عن ستة من شيوخه ومنهم الأئمة» مع أنها فيها جميعاً (عبد الله بن 


أيوب القِرَبيَ) المتروك! والردٌ على ذلك تفصيلاً بويد لاه 
الاختلاف في حديث (عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جَدَه) 
والتحقيق فيه رع 1ق اع ال لا ا د لو وا لا لج 1 اال ولو " “الالقت يا 7 


بيان الأهمية المتميزة لطريق (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه) 
في الدراسات الحديثية والفقهية» ومقدار ما رواه أحمد في 


المسند من هذا الطريق ا 0 رن 
ذِكْرٌ أئمة النْقّاد الذين حَكَمُوا لهذا الطريق بالقبول» والذين 
حَكُمُوا عليه بالردٌ ا 002010-1‏ ا 000 


ذِكْرٌ العِلّل التي يعود إليها تضعيف مَنْ ضَكَفَ هذا الطريق .. 5-066ه 
١16‏ 


الموضوع الصفحة 


عمرو بن 'العاض) وبين (عبد الله بن عمرو بن العاص)»ء 
وأن (شعيباً) لم يسمع من جذه (عبد الله د ممق 08-1 


العلّة الثانية: الإرسال» على اعتبار أن هاء الضمير في قوله 
«(عن جَدُّماء تعود إلى (محمد بن عبد الله بن عمرو بن 


العاص)» و(محمد) تابعي» وليسٍ له صحبة اة 
العِلّة الثالثة: أنَّه صحيفة وكتاب». وأنَّ ما رواه كان (وجادة) .. 65 
العِلّة الرابعة: وجود المناكير في حديث (عمرو بن شعيب) د 6300 
دَفُعٌ العلل المتقدّمة: م يم 1 ققح لوطع ملا الوم ا قر 


جواب الهلّة الأولى المتعلقة بعدم سماع (شعيب) من جدّه (عبد الله)» 

وإثبات صححة السماع» وذكر الأئمة الذين صرحوا بذلك وأثبتوه. 55 9ه 
ذِكْرٌ حديثين صَحّ إسنادهماء فيهما ثبوت سماع (شعيب) من 

جَدَّه (عبد الله) ا “لزه 
جواب العلّة الثانية والمتعلقة بالإرسالء وأنّه مدفوع بما تقدم في 

خوات العلة الأرلي» عيت نيت أن عاء الفحواقن قزل : 

«عن جدّه»» إنما تعود إلى (عبد الله بن عمرو)ء لا إلى 

(محمد بن عبد الله بن عمرو). مع ذِْكْرٍ الأحاديث التي رُويت 

من رواية الثقات عن (عمرو بن شعيب)» والتي يصرّح فيها 

بأن (البجَدّ) هو (عبد الله بن عمرو بن العاص) ما 11 
جواي العلة الثالة المتعلقة يكور نما رؤاء عفرو يه تتسيث) إنها عو 

صحيفة . وقد رواها وجَجادّة من غير سماع. وكون التصحيف 

يدخل على الررا + مالعوب خلات الحتامية في الصم] ؛ 

وردّ الأئمة: ابن معين وابن عبد البر وابن تيمية وابن الم 

والذعين وابن حجر على ذلك بما خلاصته :إن لك السحوفة 

أصمّ من كل شيء: لأنها مما كتبه عبد الله بن عمرو عن النبي كَكِلٍ 

مباشرة دون واسطة,. والكتابة أضبط مِنْ حِمْظ الرجال ١‏ لاايدة 


١15 


المو ضوع الصفحة 


تعريف (الوجادة) - في الحاشية -» وتحرير أقوال أهل العلم في 
العمل بها وعدمهء. وبيان أن الصحيح : جواز ذلك مو 3 
جواب العلّة الرابعة المتعلقة بوجود المناكير في حديث (عمرو بن 
شعيب)» وبيان أنَّ تلك المناكير إنما هي من جهة الضعفاء 
الذين يروون عنه. وتسمية بعض هؤلاء الضعفاء أو ا اد 
2 ل ا وبيان أن 
أكثر المحدّئين قد ذهبوا إلى صحة هذا الطريق والاحتجاج به 
إذا صَمَّ النقل إلى (عمرو), وَأنّ ذلك هي الراك جح الذي تؤيده 
الدلائل والشواهد. وذكر النصوص المُصَرّحة بهذا عن أئمة 
الثقّاه المتقدمين والمهعا رين مق مكل © إسحاق بن راغرته 
وأيوب السختياني وابن معين وابن ع المديني والبخاري وابن 


تيمية وابن القيم وابن المُلَفّن والنووي ال امو يا ا جما 
* الدراسة اللغوية عسوا ةد اسان ة لاون حمطا مالم الأ ال 
بيان أنَّ (السّلّف) يُطلق على السَّلّم والقَرْضء وأنَّ المراد به في 

الحديث (القَرْض) اا 
* الدراسة الفقهية 0000000 اا 


مَدْخََلٌ إلى فقه النص. وفيه تقرير أنَّ حديث (عبد الله بن عمرو) 
هذاء أصل من أصول المعامللات» وهو نص في تحريم 
الجيّل الربوية» وبيان أن الشريعة الإسلامية ما حرّمت أمراً أو 
نهت عن شيء. إِلَا حرّمت مقدماته» ونهت عن كل ما يُفضي 


إليه» فتقطع الطريق للوصول إليه والوقوع فيه والتمثيل لذلك. :ا هلا 


0 دده مار ام للق أ اق ا و 176 57 
20 الم 44و او الوا و ةل اما ا “3 00 
الصورة الأولى: من صور البيع المنهي عنها في حديث 
عبد الله بن عمروء هي: (سَلَفكْ وبيع) ا ا 7 


١١١/ 


الموضوع الصفحة 


ؤِكُرٌ التفاسير التي قُسّرَت بها هذه الصورة المنهي عنهاء وبيان 

أذ اعسن تلك التفاسير» تفسير الإمام اعد الذي يقول: 

إِنَّ معنى ذلك» أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد 

عليهء واختيار ابن القيم لهء وتجليته إياهء ونقل أقوال 

الفقهاء المؤيدة لهذا التفسير ام الا 
نقل الإمام ابن جُرّي: الإجماع بأنَّ البيع باشتراط السَّلّف من 

أحد المتبايعين لا يجوز واف دو م 3 وك ةلالا 
بيان مذهب المالكية القائل: إن مشترط السَّلّف إن ترك السَّلّفء 

صَمّ البيع»؛ وعدم جواز ذلك عند الجمهور ل لالس لالم 
ِكْرُ أنه مما يلحق بالنهي عن سَلّفٍِ وبيع: الإجارة والصَّرْفء 

ونحوهما مما كان من ضروب البيع» مع السَّلفء وبيان 


عِلّهَ ذلك ا 
التنبيه على تفسير غير مرضي للصنعاني للنهي عن (سَلَف وبيع)» 

ورد الإمام الشوكاني عليه اونا 
الصورة الثانية: من صور البيع المنهي عنها في حديث عبد الله بن 

عمروء هي: (شرطان في بيع) 0 0 00000 


بيان أنّه ايت في تفسير هذه الصورة على خمسة أقوال مع 
ذكْرمَاء ومناقشتهاء وبيان الراجح منها ا 1321 
القول الأدل: أن يفول بعك هده السلعة سالا حماثة» وتسيقة 


بمائتين. وهذا التفسير مرويّ عن زيد بن عليّ وأبي حنيفة 0 الا 
رَدُ الإمام ابن القيم على هذا التفسير من وجهينء وبيان أن ردّه 
متجه قوي و ا ل سج ف ال 1 مامه ال ووو اا 817 


القول الثاني: أَنْ يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة 
ولا يهبها. وهو قول للإما أحمد في رواية عنه. وبيان 
أن هذا التفسير مستبعد لأنه مَنَعّ المشتري من مقتضئل 
العقد ا 0 0 


الموضوع الصفحة 
القول الثالث: أَنْ يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى 

السلحة الثلانية بكذا: وريان: أله بيع حجرو بشرط واحد» 

وليس بشرطين ا ا ا ا 
القول الرابع: أَنْ يقول: بعتك ثوبي بكذاء وعليّ قِصَارَتَهُ 

وخياطته. وهذا التفسير هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن 

حنبل وإسحاق بن راهويه. حيث إنهما فرّقا بين شرط واحدٍ 

وبين شرطين اثنين 0 ا 
رَدُ الأئمة: الخطّابي وابن حزم وابن القَّيّم وغيرهم على هذا 

التفسيرء حيث إِنَّ |: شتراط منفعة البائع في المبيع إن كان 

فاسداًء فسد الشرط والشرطانء وإن كان عصيدا فلا فرق 

بين منفعة أو منفعتين أو منافع 00000007 ااا 00 
القول'الخامين : أن يقول: خُذد هده السلكة بعشرة قدا 

وآخذها متنك بعشرين 'تسيعة . ونبان أن .هذا التفسير هو 

أحسن التفاسير المتقدمة» وهو ما رجّحه الإمام ابن القَيُم 

ودلّل عليه وَتشْكل الول فد ا ا ا 
ذِكْرُ أنَّ ممّا يُرجح هذا التفسير ويؤكدهء أنَّه لا يمكن إجراء ما 

جاء في حديث (عبد الله بن عمرو) هذا: «ولا يحل شرطان 

في بيع»» على عمومه: لأنَّ الشروط على ضروب» فمنها 

ما يناقض البيوع فيفسدهاء ومنها ما يلائمها ولا يفسدهاء 


وتفصيل ذلك». وذكر أدلته ا 00 
الصورة الثالثة : من صور البيع المنهى عنها فى حديث عيد الله بن 
عمرو» هي : (رِبْح ما لم يضْمَنْ) نه م ع أ ماع عاو وه لاوا هأ واج ووه وه برب 


ا ا 0 » مثل أن يبيع سلعة 
شتراها ولم يكن قبضهاء وبِيان أن هذا البيع باطل» 


م ا ا 


المو ضوع الصفحة 


بيان أن نهيه ييه عن «ربح ما لم يُضمن»» هو بمعنول قوله يكل : 


#الخيع بالضمان» احم مط حو بالاو ال لاه ا م و ل 2046 
بيان الإمام ابن القيّم للحكمة من النهي عن "ربح ما لم يضمن» ع اكقى 
كر العلامة الصنعاني ا 5 للنهي عن . عن اربح ما لم 

يضمن) ل 1:4 نان الاو نف اوداع وه و ا لو ال ل ار ا لأ ل و٠‏ تر 
الصورة الرابعة: من صور لعن المنهي عنها في حديث 

عبد الله بن عمروء هي: «بيع ما ليس عندك» ام لقم 


وتفسيره ه بالنهي عن بيع ما ليس في مِلْك الإنسان أو ولايته أو 
تدرف ونيان أن حديث حكيم بن حزام يفسّر حديث 
عبد الله بن عمرو هذا حو عدم ع حي واوا ألو سلما امو ل 2-847 94 
بيان أنَّ النهي في هذا الحديث متجه صوب بيع العين دون بيع 
الصفة» ونصوص الأثمة الخطّابي والبَعَوي وابن القَّيّم في 


ذلك ا ا ا ان 
يكن فى ِلك الانسان 1 
ست المصادر ذ1د 001001002122‏ 1 ااا ل 
المسرّد التنفصيلي للموضوعات تخي لخم الع مر و ام ل 111 


١1 


